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  بسم االله الرحمن الرحيم

אW 
  

إن الحمد االله نحمده ونستعين ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسـنا ومـن   
سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشـهد أن لا  

وعلـى  إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى االله عليه 
  .آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً

W J 
فقد جاءت الشريعة الإسلامية بحفظ النفس البشرية والمنـاداة ببقـاء الجـنس    
 البشري وإعمار الأرض وفقاً لما يرتضيه االله سبحانه وتعالى ، كما حرمت  كل مـا 
فيه ضرر عام أو خاص على الفرد أو اتمع ، فالشريعة الإسلامية شريعة الإسـلام  
والسلام فهي ترفض العنف وتنبذ الاعتداء وتسعى لحفظ الأمن بشتى صوره ، فالأمن 

  . هو وسيلة التنمية والتطور والرقي لأفراد اتمع 

الـتي يـرى   وقد جاءت السياسة الشرعية بمراعاة أحوال الناس وسن الأنظمة 
المنظم من شأا أن تحافظ على ذلك ، ومن خصائص هذا البلد الكريم أن جعل لـه  
دولةً حريصةً عليه سباقةً دوما إلى ما يؤدي إلى حفظ امن المواطن ورغد عيشة ، فقد 
نصت المادة الخامسة والخمسون من النظام الأساسي للحكـم بالمملكـة العربيـة    

بسياسة الأمة سياسة شرعية طبقاً لأحكام الإسـلام  يقوم الملك ( السعودي على أن 
ويشرف على تطبيق الشريعة الإسلامية والأنظمة والسياسة العامة للدولـة وحمايـة   

، كل ذلك دعا المنظم السعودي إلى سن نظـام المتفجـرات   ) البلاد والدفاع عنها 
 ١٤٢٨ / ٤/  ٢٧وتاريخ ) ١٤١(والمفرقعات والذي صدر بقرار مجلس الوزراء رقم 

تنظيم التعامل مع المتفجرات المعدة للاسـتخدام غـير   ( هـ  ، والذي يهدف إلى 
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العسكري والمفرقعات وكيفية تصنيعها وحيازا وتصـديرها واسـتيرادها وبيعهـا    
  .  )١()واستعمالها وتداولها ونقلها وتخزينها وإتلافها وفق ضوابط تحددها اللائحة 

مل مع المتفجرات والمفرقعات النظامي منه وغير ونظرا للزيادة المستمرة في التعا
؛ ولذلك رأيـت أن   المتفجرات أحكام جريمة ريبالنظامي بات الأمر ملحاً لمعرفة 

يكون بحثي التكميلي الذي أقدمه استكمالاً لمتطلبات مرحلة الماجسـتير في قسـم   
يمـة ريـب   جر أحكام "السياسة الشرعية متعلقًا ذا الموضوع واخترت له عنوانا 

  " . المتفجرات في الفقه والنظام دراسة مقارنة 

واالله أدعو أن ييسر لي كتابة هذا البحث خالصاً لوجهه الكريم كمـا اسـأله   
سبحانه التوفيق في الدارين انه سميع مجيب ، وإن كان في البحث من صواب فمن االله 

  . وحده وأن كان فيه من خطأ فمني والشيطان 

  . لى نبينا محمد وعلى اله وصبحه ومن تبعه إلى يوم الدين وصلى االله وسلم ع

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 ـــــــــــــــــ

 .هـ  ١٤٢٨/ ٢٧/٤وتاريخ  ١٤١المادة الثانية من نظام المتفجرات والمفرقعات الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم .  )١(
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  :أهمية الموضوع وأهدافه 

المتفجرات وأهدافه في عدة أمور من  أحكام جريمة ريبتكمن أهمية موضوع 
  : أهمها 

صلة هذا الموضوع بالحياة المعاصرة، حيث أصبحت صناعة المتفجرات  .١
وريبها واستعمالها منتشرةً بشكل كبير في العالم على وجه العموم وفي 
المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص  ، مما جعـل الموضـوع   

  . يحتاج إلى دراسة فقهية مقارنة بالنظام تكشف عن جوانبه المختلفة 

) ١٤١(ظام المتفجرات والمفرقعات بقرار مجلس الوزراء رقـم  صدور ن .٢
 . هـ ولم تتم الكتابة عنه من قبل  ٢٧/٤/١٤٢٨وتاريخ 

معرفة جريمة ريب المتفجرات وعقوبتها ليرتدع كل من تسـول لـه    .٣
 . نفسه القيام بذلك أو حتى مجرد التفكير ا 

  

  :أسباب اختيار الموضوع

تناولت هذا الموضوع ، فأردت أن يكـون  عدم وجود دراسات سابقة  .١
  .هذا البحث نواة وبذرة لدراسات أخرى أوسع تتعلق بالموضوع

أردت ذه الدراسة كذلك إظهار، ما اتسمت به الشريعة الإسلامية من  .٢
كمال وتألق وشمول لسائر مناحي الحياة المختلفة من خلال علاجها لهذه 

يتعامل ا يجعل جميع القوانين  الجرائم ووضع العقوبات المناسبة لردع من
 .الوضعية ومنظريها عجزى أمام ذلك

ما وجدته في نفسي من رغبة وميول للكتابة في هذا الموضـوع بغيـة    .٣
المساهمة في إثراء المكتبة العلمية وسد حاجتها بإضافة موضوع جديـد  

 .لديها



‐ ٥ - 
 

  : مشكلة البحث 
لايعلم من يقوم بذلك مـايؤدي  تكمن مشكلة البحث في انتشار ريب المتفجرات والتي 

إليه فعله ، مما جعل الدولة تسارع إلى سن الأنظمة  التي تؤدي إلى تجريم ذلـك الفعـل   
وإيقاع العقوبات المناسبة على مرتكبيها ، حتى يعلم من يقوم بذلك الفعل مايجنيه جـراء  

 تـهريب لمتعلقة بفعلته تلك ، وأيضا معرفة الجهة المختصة بالتحقيق والمحاكمة في القضايا ا
  .   المتفجرات 

  : أسئلة البحث 
  : يجيب البحث عن أسئلة عديدة منها 

  ما المقصود بجريمة ريب المتفجرات ؟  •
 ما هي أركان جريمة ريب المتفجرات  ؟  •
 وماهي الجهة المختصة بالتحقيق في جريمة ريب المتفجرات ؟  •
 المتفجرات ؟وماهي الجهة المختصة بالمحاكمة في جريمة ريب  •
 وماهي عقوبة ريب المتفجرات ؟  •
 وأخيرا ما موقف الفقه الإسلامي من كل ذلك ؟  •

  :الدراسات السابقة للموضوع

بعد تتبعي لعدد من المكتبات وفهارس البحث فيها كمكتبة المعهد العالي للقضاء 
ومكتبة معهد الإدارة ومكتبة جامعة نايف الأمنية لم أجد بحثـا تطـرق إلى هـذا    

دور السياسة الجنائية في مكافحـة انتشـار   " الموضوع ، إلا أني وجدت بحثاً بعنوان 
للباحث محمـد احمـد عوضـه    " ة السعودية الأسلحة والمتفجرات في المملكة العربي

الزهراني وهو عبارة عن رسالة ماجستير مقدمة في جامعة نايف للعلـوم الأمنيـة في   
تخصص العدالة الجنائية ، إلا أن البحث كان عن أسباب انتشار الأسلحة والمتفجرات 

يمـة  وأساليب السياسة الجنائية في مكافحة انتشارها ولم يتطرق الباحث فيه إلى جر
ريب المتفجرات ، كما أن البحث كان قبل صدور نظام المتفجرات والمفرقعـات  

  . هـ ١٤٢٨الصادر عام 
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  : منهج البحث 

  :أسلوب البحث 

التزم في بحثي هذا الأسلوب التحليلي الذي يقتضي تحليل الكل إلى أجزاء ورد الشيء  
  . إلى عناصره وتفكيك رموزه وغوامضه 

  . الذي هو مقارنة بين المذاهب الفقهية وبين الأنظمة  وكذلك أسلوب المقارنة

  : خطوات البحث 

  .العناية باختيار الموضوع وعنوان البحث من حيث التحليل والتدقيق .١

 . تحديد مشكلة البحث وبيان الدراسات السابقة وتوظيفها في البحث  .٢

 . جمع المادة العلمية من مصادرها الأصلية  .٣

 . دقيق وواضح صياغة البحث بأسلوب علمي  .٤

 . العناية بالتعريف بالألفاظ الغريبة والمصطلحات العلمية الواردة في البحث  .٥

توثيق النصوص والمنقولات من مصادرها وتوثيق الآراء والأفكار ونسبتها إلى  .٦
 . أصحاا 

عزو الآيات القرآنية الكريمة وتخريج الأحاديث والآثار من دواوينها مع الحكم  .٧
 . عليها 

ة بالمسائل الخلافية بتحرير محل الخلاف وسببه أولا ثم ذكر الأقوال بادلتها العناي .٨
 . ومناقشتها ثم الترجيح إن ترجح لي قول 

المقارنة بين الفقه والنظام مبتدأ بما يقتضيه البحث بالنظـام أولا ثم الفقـه ثم    .٩
 . المقارنة بينهما 

  .عاصرينأقوال العلماء المذكر الجديد والنازلة التي لها علاقة بالموضوع وذكر  .١٠

 .ترجمة الأعلام غير المشهورين  .١١
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 . التزام علامات الترقيم المتعارف عليها  .١٢

 . وجدت مع تحليلها  ذكر التطبيقات القضائية التي تتطلبها الدراسة متى ما .١٣

 . الالتزام بالخطة المعتمدة من القسم  .١٤

 . المناسبة وضع خاتمة في اية البحث تتضمن نتائج البحث والتوصيات  .١٥

 . عمل الفهارس اللازمة  .١٦

 . إخراج البحث وطباعته وفق تعليمات القسم والنموذج المعتمد  .١٧

 . بيان الدلالة من الأدلة مع التوثيق  .١٨

 . اعتماد التوثيق العلمي مع التهميش  .١٩

  . الالتزام بمناهج البحث من ضمنها ماذكر  .٢٠

   :خطة البحث        

  : يتضمن البحث على مايلي 

  : وتشمل على مايلي  ،المقدمة  •

 .أهمية البحث وأهدافه 

 . مشكلة البحث 

 أسباب اختيار الموضوع 

  . الأسئلة التي يجيب عنها البحث 
  . الدراسات السابقة        

  : وفيه  :المبحث التمهيدي 
  .تعريف جريمة التهريب : المطلب الأول 
  .تعريف المتفجرات : المطلب الثاني 

  . تعريف جريمة ريب المتفجرات : المطلب الثالث 
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  :   أركان جريمة ريب المتفجرات  ، وفيه مبحثان   :الفصل الأول 
  :أركان جريمة ريب المتفجرات في النظام والفقه ، وفيه مطلبان : المبحث الأول 
  :أركان جريمة ريب المتفجرات في النظام ، وفيه ثلاثة فروع  :المطلب الأول 
  . الركن الشرعي : الفرع الأول 
  . الركن المادي : الفرع الثاني

  .الركن المعنوي : الفرع الثالث 
  

  :أركان جريمة ريب المتفجرات في الفقه ، وفيه ثلاثة فروع  :المطلب الثاني 
  . الركن الشرعي : الفرع الأول 

  . الركن المادي : فرع الثانيال
  . الركن المعنوي : الفرع الثالث 
  :الشروع والاشتراك في جريمة ريب المتفجرات ، وفيه مطلبان : المبحث الثاني 
  . الشروع في جريمة ريب المتفجرات : المطلب الأول 
  :الاشتراك في جريمة ريب المتفجرات ، وفيه فرعان : : المطلب الثاني 

  .الاشتراك المباشر : الأول  الفرع
  . الاشتراك غير المباشر : الفرع الثاني 

  
التحقيق والمحاكمة والعقاب في جريمة ريب المتفجرات ، وفيـه ثلاثـة    :الفصل الثاني 

  : مباحث 
  : التحقيق في جريمة ريب المتفجرات في الفقه والنظام ، وفيه مطلبان : المبحث الأول 

  .التحقيق في جريمة ريب المتفجرات في النظام  :المطلب الأول  
  . في الفقه التحقيق في جريمة ريب المتفجرات : المطلب الثاني 
  :المحاكمة في جريمة ريب المتفجرات في الفقه والنظام ،وفيه مطلبان : المبحث الثاني 
  .المحاكمة في جريمة ريب المتفجرات في النظام : المطلب الأول 

  . المحاكمة في جريمة ريب المتفجرات في الفقه : الثاني  المطلب
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  :  عقوبة ريب المتفجرات في الفقه والنظام ، وفيه أربعة مطالب : المبحث الثالث 
  . العقوبة الأصلية : المطلب الأول 
  . . العقوبة التبعية : المطلب الثاني 

  .الإعفاء من العقوبة : المطلب الثالث  
  .موقف الفقه الإسلامي من عقوبة ريب المتفجرات : ع المطلب الراب

 
  : تشمل على  :الخاتمة  •

 النتائج 
 التوصيات 

 . قائمة الفهارس  •
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  : ديالتمهي المبحث
  . الموضوع بمفردات التعريف في

  : مطالب ثلاثة وفيه
  .تعريف جريمة التهريب : المطلب الأول       

  .تعريف المتفجرات : المطلب الثاني 
  .تعريف جريمة ريب المتفجرات : المطلب الثالث                
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  الأول المطلب
  هريبجريمة الت تعريف

  
  :تعريف الجريمة : الفرع الأول 
  : تعريف الجريمة لغة : المسألة الأولى 

والجريمة مشـتقة مـن   الجريمة لغة لها عدة معان ، منها الذنب والجناية ، وجمعها جرائم ، 
الذنب جمع أجرام وجروم ، وقد جرم يجرم جرماً وأجـرم  : الجرم وهو التعدي ، والجرم 
  )١(.المذنب ) وارم(الجاني : فهو مجرم وجريمة ، والجارم 

جرم : الجرام ، وقد جاء زمن الجرام ، ومنه قولهم : القطع ، يقال لصرامة النخل : والجرم 
فلان جريمة أهله أي كاسـبهم ،  : أي كسب لأن الذي يحوزه فكأنه اقتطعه ، ويقال : 

والجرم التعدي والذنب ، وهو الأول لأنه كسـب  . واستعير ذلك لكل اكتساب مكروه 
  . والكسب اقتطاع 

ارمون هنا ـ واالله أعلم  : قال المفسرون  ))٢(()وكذلك نجزي ارمين ( له تعالى ومنه قو
ـ هم الكافرون لأن الذي ذكر من قصتهم التكذيب بآيات االله والاستكبار عنها ، ومنه 

أعظم المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يجـرم علـيهم ،   ( قوله صلى االله عليه وسلم 
  .  )٣()ه فحرمه االله من أجل مسألت

ولا ( كما يقال جرم نفسه وقومه وجرم عليهم وإليهم أي جنى جناية ، ومنه قوله تعـالى  
  لايحملنكم بغض قـوم علـى الاعتـداء    : أي  )٤()يجرمنكم شنئان قوم على ألا تعدلوا 

  .)٥(عليهم 

 ـــــــــــــــــ
 .  ٢٥٨/ ٢مادة جرم ، لسان العرب لابن منظور .  )١(
 . ٤٠الآية ، سورة الأعراف .  )٢(
 .ة السؤال ومن تكلف مالا يعنيه باب مايكره من كثر، كتاب الاعتصام بالسنة ،  ٧٢٨٩رواه البخاري برقم .  )٣(
 . ٨آية ، سورة المائدة .  )٤(
دار القلم بدمشق ، تحقيق عدنان الداوودي ، ١٢٩مفردات الراغب الأصفهاني ص  ،مادة جرم ٢٥٩/ ٢لسان العرب لابن منظور)٥(

تحقيق عبد السلام ، مادة جرم  ٥٥٦ـ ١/٤٤٥معجم مقاييس اللغة لابن فارس ، هـ  ١٤١٨الطبعة الثانية ، والدار الشامية ببيروت 
  . هـ ١٤٠٢الطبعة الثالثة ، مكتبة الخانجي بالقاهرة ، هارون 
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  : تعريف الجريمة في الاصطلاح : المسألة الثانية 
تعريفات للجريمة ، ومن أشهر التعـاريف للجريمـة   ذكر الفقهاء ـ رحمهم االله ـ عدة   

ـ رحمه االله ـ لها يدل على ذلك تداولهم له وتكرارهم لـذكره في     )١(تعريف الماوردي
  . كتبهم 

  . وقد عرف الماوردي الجريمة بأا محظورات شرعية زجر االله عنها بحد أو تعزير 
الدينية ، ولها عند ثبوا وصـحتها   ولها عند التهمة حال استبراء تقتضيه السياسة: ثم قال 

  )٢(.حال استيفاء توجبه الأحكام الشرعية 
وهذا التعريف يعني أن الجريمة حسب المفهوم الإسلامي تقع في حالة ارتكاب فعل منهي ( 

الـوارد في  ) الحـد (عنه ، كما أا تقع في حالة ترك فعل مأمور به ، ويلاحظ أن تعبير 
جرائم الحدود والقصاص هي جرائم محرمة تحريماً مؤبداً ولا التعريف يشمل القصاص وأن 

يمكن تصور إباحة ارتكاا بعكس جرائم التعزير حيث تكون صلاحية تحديد هذه الجرائم 
من اختصاص الحاكم الذي له أن يعيد النظر ا حسب الظروف مسترشـداً بالمصـلحة   

ي دعا إلى تجريمها كمـا أن لـه أن   العامة فله أن يبيح أفعالاً مجرمة عند زوال السبب الذ
يدخل في دائرة التجريم أفعالاً مباحة إذا تطلبت المصلحة العامة استحداث هـذه الجـرائم   

  . )٣()دفعاً للمفسدة أو جلباً للمصالح 
المحظـورات  ( وقد ذكر عبد القادر عودة ـ رحمه االله ـ شرحاً لتعريف الماوردي بقوله   

ترك فعل مأمور به ، وقد وضعت المحظورات بأا شرعية  هي إما إتيان فعل منهي عنه أو
فالجريمة إذاً هي إتيان فعل محرم معاقب . إشارة إلى أنه يجب في الجريمة أن تحظرها الشريعة 

على فعله أو ترك فعل محرم الترك معاقب على تركه ، أو هي فعل أو ترك نصت الشريعة 
الجريمة أن الفعل أو الترك لا يعتبر جريمة إلا  على تحريمه والعقاب عليه ، ويتبين من تعريف

 ـــــــــــــــــ
، هـ ٣٦٤ولد سنة ، برع في فنون مختلفة ، من فقهاء الشافعية ، هو أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري .  )١(

طبقات الشافعية لابن قاضي شهبه ،  ٢٩رقم  ٦٨ـ ١٨/٦٤للذهبي  سير أعلام النبلاء: ينظر ترجمته في ( هـ ٤٥٠وتوفي سنة 
 ). ١٩٢رقم  ٢٣٢ـ  ١/٢٣٠
 . دار الفكر العربي ،  ٢١٩الأحكام السلطانية للماوردي صفحة .  )٢(
 .هـ  ١٤٠٨مكتبة المنار الطبعة الأولى ،  ١٦٣أحكام الجريمة والعقوبة في الشريعة الإسلامية للدكتور محمد أبو حسان صفحة .  )٣(
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إذا تقررت عليه عقوبة ، ويعبر الفقهاء عن العقوبات بالأجزية وفردها جزاء ، فان لم يكن 
  .  )١()على الفعل أو الترك عقوبة فليس بجريمة 

هي محظـورات بالشـرع   ( ـ رحمه االله ـ بقوله    )٢(كما عرف الجريمة القاضي أبي يعلى
  . )٣() تعالى عنها بحد أو تعزيرزجر االله

  . وهو تعريف لا يخرج عن تعريف الماوردي لها  
أا الفعل أو الترك الذي نص القانون : وقد عرفت الجريمة في القانون بعدة تعريفات منها 

  .  )٤(على عقوبة مقررة له 
بأا سلوك مخالف لأوامر ونواهي قانون العقوبات شريطة أن ينص القانون : وعرفت أيضا 

  .  )٥(صراحة على تجريم ذلك السلوك 
  : وإذا أردنا المقارنة بين التعريف الفقهي والتعريف القانوني نخرج بالآتي 

فإنه عقوبة  أن التعريف الفقهي قد يختلف في ظاهره عن تعريف القانون الوضعي في التعزير
غير منصوص عليها في الكتاب أو السنة بقدر محدود ، ولكن عند النظرة الفاحصة نجد أن 
التعريفين متلاقيان في الجملة ، وذلك لأن التعزيرات كلها تنتهي إلى قمع الفساد ودفـع  

ولاتعثوا في الأرض (الضرر ، وكل ذلك له أصل في الكتاب أو السنة من ذلك قوله تعالى 
، ولأن التعزيرات ترك  )٧()لا ضرر ولا ضرار ( وقوله صلى االله عليه وسلم  )٦()ن مفسدي

تقديرها لولي الأمر ، فالعقوبات ما يراه رادعاً للناس وبذلك نستطيع أن نقرر أن أكثـر  

 ـــــــــــــــــ
الطبعة الأولى ، مؤسسة الرسالة دمشق ،  ٤٤التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقوانين الوضعية للدكتور عبد القادر عودة ص .  )١(

  .م ٢٠٠٨هـ ـ ١٤٢٩
وفقيهه عصره في ، صاحب التصانيف المفيدة ، هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء أبو يعلى البغدادي الحنبلي .  )٢(

سير أعلام النبلاء للذهبي : ينظر . ( هـ ٤٥٠هـ وتوفي ـ رحمه االله ـ سنة ٣٨٠ولد في أول سنة ، الأصول والفروع 
 ) . ٩١ـ١٨/٩٨

 . ٢٥٧صفحة ، الأحكام السلطانية للماوردي .  )٣(
 . الطبعة الثالثة ، دار الفكر العربي بمصر ،  ٢٦صفحة ، الجريمة لمحمد أبو زهرة .  )٤(
 . ١٥٩أحكام الجريمة والعقوبة في الشريعة الإسلامية للدكتور محمد أبو حسان صفحة . .  )٥(
 .  ٦٠سورة البقرة آية .  )٦(
 .  ٢٣٤١وابن ماجه برقم ،  ١/٣١٣رواه أحمد .  )٧(
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العقوبات الرادعة للفساد من قبيل التعزيرات لأا تتوافق مع مقاصد الشريعة في التجـريم  
  . )١(عليهاوتقدير العقوبات 

  
  : تعريف الجريمة في النظام : المسألة الثالثة 

) قـانون العقوبـات   ( في النظام الجنائي السعودي لا توجد مدونة عقابية وضعية باسم 
  . تحتوي مواد القسم العام والقسم الخاص على النحو المعمول به في الدول الأخرى 

س التعريف في الفقه الإسلامي باعتبار لذلك فإن تعريف الجريمة في النظام السعودي هو نف
أن الشريعة الإسلامية هي المصدر المباشر لمواد النظام الجنائي السعودي ، فيقال في تعريف 

  .  )٢(بأا محظورات شرعية زجر االله عنها بحد أو تعزير: الجريمة 
ر تجريم وتختلف الشريعة في تعريف الجريمة عن القوانين الوضعية في أمر جوهري وهو مصد

ذلك الفعل ، فهو في الشريعة سماوي من الكتاب أو السنة  بينما في القوانين الحديثة يكون 
المصدر من وضع البشر فهذه القوانين تعرف الجريمة بأا إما عمل يحرمه القـانون وإمـا   
امتناع عن عمل يقضي به القانون ، ولا يعتبر الفعل أو الترك جريمـة في نظـر القـوانين    

  .  )٣(ية إلا إذا كان معاقباً عليه طبقاً للتشريع الجنائيالوضع
  
  
  
  
  
  

 ـــــــــــــــــ
بحث مقدم لقسم السياسية الشرعية بالمعهد العالي للقضاء ،  ٢٣أحكام جريمة التهريب وعقوبتها لساير الشمري صفحة : ينظر .  )١(

 . هـ  ١٤٢٣سنة 
 ٥١ملكة لفتوح الشاذلي صفحة جرائم التعزير المنظمة في الم، ٢٤أحكام جريمة التهريب وعقوبتها لساير الشمري  صفحة : ينظر .  )٢(

 هـ،١٤١٠طبعة جامعة الملك سعود ، 
طبعة دار طيبة ،  ٣١الجناية بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي لمسفر الدميني ص ،   ٤٧التشريع الجنائي لعبد القادر عودة ص .  )٣(

 . هـ  ١٤٠٢
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  :تعريف التهريب : الفرع الثاني 
  : تعريف التهريب في اللغة : المسألة الأولى 

فر : هرب هرباً وهروباً وهرباناً ( التهريب كلمة محدثة كما جاء في المعجم الوسيط وفيه 
فلاناً جد في الذهاب مذعوراً ، ويقال جـاء  اشتد خوفه ، وأهرب : ، ويقال هرب دمه 

جعله يهرب والبضاعة الممنوعة أدخلـها  : فلاناً ) هرب (و . جد في الأمر : فلان مهرباً 
  من يجترم إدخال الأشياء الممنوعة أو إخراجهـا مـن  : من بلد إلى بلد خفية ، والمهرب 

  .)١()البلاد  
ء كلمة واحدة هي هرب إذا فر وماله هـارب  الهاء والراء والبا( وفي معجم مقاييس اللغة 

  . )٢()ولا قارب ، أي صادر عن الماء لا وارد ، أي لاشيء له 
  . فمعنى الكلمة إذا يدور في الأصل حول الفرار ، ويتناول الشدة والجد أيضاً ( 

ولهذا نستطيع أن نقول إن معنى التهريب هو محاولة تجاوز الحدود ونقاط التفتيش بطـرق  
  .  )٣()ية غير شرع

  
  :تعريف التهريب في الاصطلاح : المسألة الثانية 

لم يكن التهريب عملاً معروفاً وموجوداً لدى الفقهاء المسلمين لأنه لم يكن هناك حـدود  
فيما بين بلاد المسلمين كما هو الحال اليوم وليس ثمة نقاط تفتيش هنا وهنـاك ، لـذا لم   

عريف ، ولما كان الأمر كذلك يكتفى بتعريف النظام يتناولوه بالتعريف فبقي التهريب بلا ت
  . )٤(ن يكون أساساً للتعريف الفقهيله إذ هو تعريف شامل يصلح لإ

  
  
  

 ـــــــــــــــــ
 . بمصر طبعة مجمع اللغة العربية ، مادة هرب  ٢/٩٩٠المعجم الوسيط .  )١(
 . مادة هرب  ٦/٤٩معجم مقاييس اللغة لابن فارس .  )٢(
 .  ٢٧أحكام جريمة التهريب وعقوبتها لساير بن هليل الشمري ص .  )٣(
 .  ٢٨المرجع السابق ص : ينظر .  )٤(
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  :  تعريف التهريب في النظام: المسألة الثالثة 
" م تعريف التهريب فقد جـاء فيـه    ١٩٥٢تناول نظام الجمارك السعودي الصادر عام 

بطريقة غير مشروعة دون أداء الرسوم الجمركية أو بالمخالفـة  إدخال أو إخراج البضائع 
للأنظمة المعمول ا في شأن الممنوعات وما في معناها والأصناف الخاضـعة للترتيبـات   

  .  )١("الخاصة بالاستيراد والتصدير 
يعد ريباً إدخال بضائع أو مواد أو " كما عرفت مصلحة الجمارك السعودية التهريب بأنه 

من أي نوع إلى أراضي المملكة العربية السعودية بما فيها المنطقتين المحايدتين مع كل  أشياء
من العراق والكويت أو إخراجها منها بطريقة غير مشروعة دون أداء الرسوم الجمركيـة  
المقررة عليها ، كما يعد ريباً كل من يحاول إدخاله أو تصديره من الممنوعات وما هـو  

مخالف لأحكام هذا النظام أو غيره من اللوائح و الأنظمة المعمول بمـا في  في معناه مما هو 
  .  )٢("ذلك الأصناف الخاضعة لترتيبات خاصة في الاستيراد والتصدير 

  : ومما سبق يمكننا أن نستخلص ما يلي 
ريب المواد غير الممنوعة لا يكون ريباً إلا إذا أدخلت أو أخرجت بطريقة غـير   .١

  . م أداء الرسوم الجمركية المقررة عليها مشروعة مع عد
المواد الممنوعة يعد إدخالها أو تصديرها ريباً في أية صورة وأية حال ، إذ هـي لا   .٢

 )٣(.تخضع للرسوم الجمركية 
  
  
  
  
  

 ـــــــــــــــــ
 .  ٣٨نظام الجمارك المادة .  )١(
الأنشطة الجمركية لمواجهة التهريب في الفقه والقانون مع التطبيق في المملكة العربية السعودية للدكتور ناصر بن علي الزلفاوي ص .  )٢(

 .هـ  ١٤٢٠الطبعة الأولى ، مطابع نجد ،  ٣٧١
 .  ٣٠أحكام جريمة التهريب وعقوبتها لساير بن هليل الشمري ص : ينظر .  )٣(
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  المطلب الثاني
  تعريف المتفجرات

  
التي تعددت مفاهيم المتفجرات وأصبح أغلبها على أا مواد متفجرة تقوم بنسف الأماكن 

تنفجر ا ، وتؤدي إلى الخسائر المادية والبشرية وتلحق أضراراً بليغة حسب قـوة المـادة   
  )١(المتفجرة المستخدمة 

  : تعريف المتفجرات في اللغة : المسألة الأولى 
أتتهم من كـل وجـه   : انفجر الصبح وتفجر إذا انقشع عنه الليل ، وانفجرت الدواهي 

  . )٢(وصوب 
  : تعريف المتفجرات في الاصطلاح : المسألة الثانية 

المتفجرات عبارة عن مركب أو خليط من المواد الكيميائية مخلوطة بنسب متفاوتة وغـير  
صدمة ـ حرارة ـ احتكاك   " ثابتة التركيب ، يتحول عند التعرض لمؤثر خارجي مناسب 

مما ينتج عنه حـرارة عاليـة   عن طريق التفاعل الكيميائي إلى كمية هائلة من الغازات " 
  .  )٣(وغازات وضغط متساوٍ في جميع الاتجاهات 

والمتفجرات عبارة عن خليط من العناصر الكيميائية يتم خلط بعضها ببعض بنسب متفاوتة 
بحيث تمنحها القدرة على الاشتعال السريع والتحول من الحالة العادية إلى الحالة الغازية التي 

هائلة من الحرارة والغازات والتي تضغط بقوة على الغلاف المحيط  يصاحبها انطلاق كمية
ا سواءً كانت طبقات صخرية أو غلاف معدني وتفككه لشظايا صغيرة تندفع بقـوة في  
كافة الاتجاهات فتدمر المباني وتقتل وتصيب الأفراد الموجودين في موقع الانفجار وتحدث 

  .  )٤( إصابات مختلفة حسب قوة المادة التفجيرية

 ـــــــــــــــــ
 ٤٠سياسة الجنائية في مكافحة انتشار الأسلحة والمتفجرات في المملكة العربية السعودية لمحمد احمد الزهراني  صفحة دور ال: ينظر .  )١(

 . رسالة ماجستير مقدمة لقسم العدالة الجنائية في جامعة نايف للعلوم الأمنية ، 
 . م ٢٠٠٣ة السابعة مؤسسة الرسالة بيروت الطبع،  ٤٥٤صفحة ، القاموس المحيط للفيروزابادي .  )٢(
 .  ٤٠دور السياسة الجنائية في مكافحة انتشار الأسلحة والمتفجرات في المملكة العربية السعودية لمحمد احمد الزهراني  صفحة .  )٣(
عة الثانية مطابع الأمن العام الرياض الطب،  ٢٤عبد االله حماد التراوي وفاروق الجيزاوي صفحة ، دليل العمل في مجال المتفجرات .  )٤(

  .م ١٩٨٨
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  : وتختلف مفاهيم المتفجرات في الاصطلاح العسكري تبعاً لاختلاف أنواعها
متفجرات سريعة شديدة الانفجار ، ومتفجـرات  : فمن حيث قوا التدميرية تنقسم إلى 

  . بطيئة الانفجار 
متفجرات قليلة الحساسية ، وإلى متفجـرات شـديدة   : ومن حيث الحساسية تنقسم إلى 

  . الحساسية 
  . متفجرات غازية ، ومتفجرات سائلة ، ومتفجرات صلبة : من حيث الشكل تنقسم إلى و

  . متفجرات مدنية ، ومتفجرات عسكرية : ومن حيث الاستخدام تنقسم إلى 
  .  )١(وكل نوع من هذه الأنواع له مفهوم خاص يختلف عن المفهوم الآخر

  : تعريف المتفجرات في النظام : المسألة الثالثة 
بتـاريخ  ) ١٤١(نظام المتفجرات والمفرقعات الصادر بقرار مجلـس الـوزراء رقـم    جاء 
  هـ بتعريف للمتفجرات فقد جاء فيه٢٧/٤/١٤٢٨

مركب أو خليط كيميائي يتحول بسرعة هائلة عـن طريـق التفاعـل    : المتفجرات "  
الكيميائي ـ عند تعرضه لمؤثر خارجي ـ إلى كميات من الغاز ودرجة حرارة مرتفعـة    

  .  )٢(" غط كبير معطيه قوة محطمة لكل ماحولها وض
وعند النظر في التعريف الاصطلاحي والنظامي للمتفجرات نجد هما بمعنى واحد في الجملة ، 
ولكن بينهما عموم وخصوص  من حيث الاستخدام ، فالتعريف الاصطلاحي أعم فهـو  

، أما التعريف النظـامي  يطلق على جميع استخدامات المتفجرات العسكرية منها أو المدنية 
فهو أخص فهو يطلق على  المتفجرات المعدة للاستخدام غير العسكري ، فقـد جـاء في   

يهدف هـذا النظـام إلى تنظـيم التعامـل     " نظام المتفجرات والمفرقعات أن هذا النظام 
  .  )٣("بالمتفجرات المعدة للاستخدام غير العسكري 

 ـــــــــــــــــ
 ٤١دور السياسة الجنائية في مكافحة انتشار الأسلحة والمتفجرات في المملكة العربية السعودية لمحمد احمد الزهراني  صفحة : ينظر .  )١(

 .  ٤٣ـ 
 . نظام المتفجرات والمفرقعات الفقرة أ من المادة الأولى .  )٢(
 .نظام المتفجرات والمفرقعات المادة الثانية .  )٣(
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بين المتفجرات والمفرقعات ، فقد جـاء في تعريـف   وينبغي التنبيه على أن النظام قد فرق 
مركب أو خليط كيميائي تعد لإحداث فرقعة صوتية تكون مصـحوبة  " المفرقعات بأا 

الألعاب النارية ـ المضيئة ، أو الدخانية ،  ( الات ، أو أشكال ضوئية أو دخانية ، مثل 
  .  )١() "المعدة للاستخدام في المهرجانات والمناسبات 

  
  

 ـــــــــــــــــ
 .  نظام المتفجرات والمفرقعات الفقرة ب من المادة الأولى.  )١(
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  المطلب الثالث
  تعريف جريمة ريب المتفجرات

  
لم يتناول نظام المتفجرات والمفرقعات تعريف جريمة ريب المتفجرات ، وإنما تناول الهدف 
من النظام وهو ما يكون لدينا فكرة عن جزء من التعريف ، فقد جاء في نظام المتفجرات 

مع المتفجرات المعدة للاستخدام غـير  يهدف هذا النظام إلى تنظيم التعامل " والمفرقعات 
  . )١("العسكري 

  
لجريمة ريب  اًومن خلال ما تناولناه سابقاً من تعريف للتهريب يمكننا أن نستخلص تعريف

إدخال المتفجرات المعدة للاستخدام غير العسكري إلى أراضي المملكـة  : المتفجرات وهو 
  . المملكة أو بقصد الاتجار ا العربية السعودية سواء كان بقصد الإخلال بأمن 

  :شرح التعريف 
قيد في التعريف يخرج به مالا يكون إدخالاً كإخراج المتفجرات من "  إدخال " ـ قولنا 

المملكة ، أو تصنيعها داخلها ، أو استعمالها، فهذه لا تنطبق عليها جريمة ريب المتفجرات 
 .  

قيد في التعريف يخرج المتفجـرات المعـدة   "  المعدة للاستخدام غير العسكري " ـ قولنا 
  . للاستخدام العسكري 

قيد أيضاً في التعريف يشـترط فيـه أن   "  إلى أراضي المملكة العربية السعودية " ـ قولنا 
أراضـي المملكـة ،    ىيكون الإدخال إلى أراضي المملكة ويخرج به الإدخال إلى ما سو

لكة كأن يقبض على الجاني قبل الشروع فيها ويخرج به أيضاً إذا لم تدخل إلى أراضي المم
 .  

هذا يمثل الغاية والهدف من " بقصد الإخلال بأمن المملكة أو بقصد الاتجار ا " ـ قولنا 
  . ريب المتفجرات إلى المملكة وهو زعزعة أمن المملكة أو التجارة في المتفجرات داخلها 

 ـــــــــــــــــ
 .  ٢نظام المتفجرات والمفرقعات المادة .  )١(
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  : الأول الفصل
  .المتفجرات  أركان جريمة ريب 

  :وفيه مبحثان 
أركان جريمة ريب المتفجرات في النظام : المبحث الأول  

  .والفقه
  . الشروع والاشتراك في جريمة ريب المتفجرات: المبحث الثاني 
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  :الأول  المبحث
  .والفقه  أركان جريمة ريب المتفجرات في النظام

  :وفيه مطلبان 
  . أركان جريمة ريب المتفجرات في النظام: المطلب الأول   

  . أركان جريمة ريب المتفجرات في الفقه :المطلب الثاني 
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  المطلب الأول
  أركان جريمة ريب المتفجرات في النظام

  
  : الركن الشرعي : الفرع الأول 

الركن الشرعي في النظام هو عبارة عن النص الذي يحدد الجريمة ويحدد في الوقـت ذاتـه   
  فلا جريمة ولا عقوبة ما لم يوجد نص صريح يبين ماهيـة الجريمـة ومقـدار    . عقوبتها 
  .  )١(عقوبتها 

يعني الركن الشرعي الصفة غير المشروعة للفعل ، وحتى يظل الفعل محتفظاً  :وبمعنى آخر 
  : لصفة فلا بد من توفر أمرين هما ذه ا
  . خضوع الفعل لنص شرعي يتضمن التجريم والمعاقبة   . أ
عدم خضوع الفعل لأي سبب من أسباب التبرير أي الإباحة ، لأن انتفاء أسباب    . ب

التبرير شرط لبقاء الفعل محتفظاً بالصفة غير المشروعة التي أكسبها له نص التجريم 
لغي مفعول نص التجريم والمعاقبة وينفي عن الفعـل  ، فوجود أحد أسباب التبرير ي

 . الصفة غير المشروعة مما يؤدي إلى هدم الركن الشرعي 
  .  )٢(لهذا فإن عملية الموازنة داخل هذا الركن تقوم بين علة التجريم وعلى الإباحة  

والركن الشرعي يمثل قاعدة من القواعد الأساسية في القانون الجنائي الحديث وهـي  
عدة أنه لا جريمة ولا عقوبة بغير نص ، وهي القاعدة التي يعبر عنها أحيانـاً بمبـدأ   قا

  . الشرعية 
  : التطور التاريخي لقاعدة لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص 

ترجع هذه القاعدة في أصلها إلى تطور تاريخي طويل بدأ منذ العهد الجمهوري للقانون 
وق الإنسان والمواطن الذي صدر عن الثـورة  الروماني وانتهى بإقرارها في إعلان حق

 ـــــــــــــــــ
 .  م ١٩٨٤هـ ١٤٠٤دار العلوم للطباعة والنشر ،  ٣١النظرية العامة للجريمة بين الشريعة والقانون للمستشار عزت حسنين ص .  )١(
، مكتبة المنار الزرقاء ـ الأردن ،  ١٩٨ـ١٩٧أحكام الجريمة والعقوبة في الشريعة الإسلامية للدكتور محمد أبو حسان ص  .  )٢(

  .هـ  ١٤٠٨الطبعة الأولى 
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ثم في قـانون  . م ١٧٩٣م ، وفي الدستور الفرنسي الصادر عام ١٧٨٩الفرنسية عام 
  . وهو قانون العقوبات الحالي في فرنسا . م ١٨١٠نابليون الصادر عام 

وقد اكتسبت القاعدة كذلك إقراراً عالمياً فنص عليها في الإعـلان العـالمي لحقـوق    
م ، وأخذت ١٩٤٨ديسمبر  ١٠ان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في الإنس

ا معظم دساتير العالم وقوانين العقوبات في الدول المختلفة ، وعلى الرغم مما تعرضت 
له قاعدة قانونية الجرائم والعقوبات من انتقادات فإن المؤتمرات الدولية للقانون أيدت 

وكذلك جرى القضاء في بعض الدول الـتي لا تـنص    وجوب العمل ا غير مرة ،
  . تشريعاا على القاعدة على التزام روحها أو مضموا برغم عد النص عليها 

وفي القوانين الجنائية العربية فإن النص على هذه القاعدة موضع إجماع هذه القوانين ، 
في الدستور وفي  بل والدساتير العربية كذلك ، وقد نص عليها في عدد من هذه الدول

م ، وفي قانون العقوبات ١٩٧١قانون العقوبات معاً ؛ ومن ذلك الدستور المصري عام 
  .  )١(م ١٩٣٧لسنة  ٥٨المصري رقم 

وفي المملكة العربية السعودية لا توجد مدونة عقابية وضعيه باسم قانون العقوبات على 
القاعدة في النظام الأساسي النحو المعمول به في الدول الأخرى ، لكنه نص على هذه 

العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء علـى نـص   " للحكم حيث جاء فيه 
   .)٢("مال اللاحقة للعمل بالنص النظاميشرعي أو نص نظامي ولا عقاب إلا على الأع

  : النتائج المترتبة على قاعدة لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص 
ئيسيتان تتفرع عنهما أكثر من نتيجة فرعيـة ، هاتـان   تترتب على القاعدة نتيجتان ر

  : النتيجتان هما 
  :عدم رجعية القانون الجنائي : أولاً 
ومؤدى هذه النتيجة أن المنظم لا يخضع للعقاب إلا الأفعال التي ترتكـب في ظـل    

القانون الجنائي بعد نفاده إذا كانت هذه الأفعال تطابق النماذج التي حـددها هـذا   
ن ، لهذا لا يجوز للمنظم أن يتناول بالعقاب أفعالاً ارتكبت قبل صدور القـانون  القانو

 ـــــــــــــــــ
 . م ٢٠٠٧عة الثالثة الطب، دار ضة مصر ،  ٨٤ـ  ٨٣في أصول النظام الجنائي الإسلامي للدكتور محمد سليم العوا ص : ينظر .  )١(
  . ٣٨النظام الأساسي للحكم المادة .  )٢(
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الجنائي الجديد ، سواء في ذلك أن يكون القانون الجديد قد شدد العقوبة التي كـان  
القانون الملغي قد قررها للجريمة ، أم أن هذا القانون الجديد قد جرم الفعل الذي كان 

  . مباحاً من قبل 
الأصل ألا يطبق القانون الجنائي بأثر رجعي فإن هناك استثناءً يرد على هذا  وإذا كان

  . الأصل يتعلق بالحالة التي يكون فيها القانون الجديد أصلح للمتهم 
قصر التجريم و ترتيب العقوبات على القانون المكتوب دون غيره من مصـادر   :ثانياً 

  : القانون 
ومؤدى هذه النتيجة أن العرف لا يصلح لأن يكون مصدراً مباشراً للتجريم ، كما أنه 
لا يصلح لأن يكون مصدراً للعقاب ، و أنه ليس للسلطة التنفيذية أصلاً أن تجرم أفعالاً 
لم ينص عليها القانون إلا في الحدود التي يرسمها الدستور ويجيز فيها تفـويض تلـك   

تنشئ ا جرائم لا تتعدى عقوبتها العقوبة المقررة في الدستور  السلطة في إصدار لوائح
، وأنه ليس للقاضي أن يتوسع في تفسير القوانين الجنائية تفسيراً من شأنه أن يجرم فعلاً 
لم يجرمه القانون أو يوقع عقوبة لم يحددها نص قانوني ، ولا يشفع للقاضي في ذلك أن 

هذا التوسع في التفسير ، وهكذا يحظـر علـى   تكون المصلحة العامة هدفه من وراء 
  .  )١(القاضي أن يلجأ إلى القياس 

  : الحكمة من اعتناق قاعدة لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص   
  : لهذه القاعدة مزايا تبرر اعتناقها ، ويمكننا اختصارها بما يلي 

ظيميـة و  هذه القاعدة انعكاس لمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية أو التن .١
التنفيذية والقضائية ، وذلك لأنه لا يجوز للسلطة القضـائية أن تفتـات علـى    

لهذا كان من شـأن هـذه   . اختصاص السلطة التنظيمية فتقاسمها وظيفة المنظم 
  .القاعدة تثبيت الفصل بين السلطات 

 ـــــــــــــــــ
دار المطبوعات ،  ٧٢ـ  ٧٠الأحكام العامة للنظام الجنائي في الشريعة الإسلامية والقانون للدكتور عبد الفتاح صيفي ص : ينظر .  )١(

دار الشروق ،  ٧٥ـ  ٦٩السياسة الجنائية في الشريعة الإسلامية للدكتور احمد فتحي نسي ص ، م ٢٠١٠الجامعية الإسكندرية طبعة 
 . م ١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٩ثانية بالقاهرة الطبعة ال
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من شأن هذه القاعدة كذلك أن تحقق للأفراد الطمأنينة والاستقرار ، الطمأنينـة   .٢
أن المنظم لن يتعرض لكل حق اكتسبوه في ظل قـانون يبـيح اكتسـابه ،    على 

والاستقرار في معاملام وتصرفام بحيث لا يفاجأ أحدهم بأن معاملة ما أجراها 
في ظل قانون يجيزها قد أصبحت غير مشروعة جنائياً ، ومن شأن هذا الاستقرار 

وعة المختلفة من غـير  أن يشجع كل واحد منهم على ممارسة وجوه النشاط المشر
وجل من أن يستهدف بسببها للمسؤولية الجنائية ، فتحقق بذلك مساهمة الفرد في 

 . تقدم الجماعة 
تؤدي هذه القاعدة إلى وحدة القانون ووضوحه ، وبالتالي إلى المساواة بين الجميع  .٣

لقضـاء  وتفسير ذلك أننا إذا لم نعتنق هذه القاعدة وأطلقنا العنان ل. أمام القانون 
يجرم من الأفعال ما يشاء ، ويرتب من العقوبات ما يتراءى له ، فإن هذا من شأنه 

. أن تتعدد اتجاهات المحاكم بالنسبة للواقعة الواحدة ، بل وأن تتضارب أحكامها 
ومن شأن هذا التعدد أن يصيب القاعدة الجنائية بالغموض ، بينما يؤدي تنـاقض  

ذلـك أن الواقعـة   . الأفراد أمام القاعدة نفسـها  الأحكام إلى عدم المساواة بين 
الواحدة إذا لم يضبط تجريمها ويحدد عقوبتها تقنين ، فقـد تختلـف المحـاكم في    

. تكييفها ، فتعتبرها إحداها جريمة ، بينما تعتبرها الأخرى فعلاً مشروعاً جنائيـاً  
يد نوع العقوبة ، أو بل لو اعتبرا المحاكم جميعاً جريمة ، فقد تختلف المحاكم في تحد

 . على الأقل قد تختلف في تحديد مقدارها 
وكذلك تفيد هذه القاعدة في أن العقوبة إذا أعلنها المنظم سلفاً ورتبـها لجريمـة    .٤

معينة بذاا ، فإن من شأن هذا الإعلان أن يبث الخوف والرعب في قلوب مـن  
تسول لهم أنفسهم أن يقدموا على ارتكاب الجريمة ، فتدعم هذه القاعـدة ـذه   

صبح أوامر المـنظم ونواهيـه المحميـة    الإخافة الدور الوقائي للقانون الجنائي ، فت
أما إذا لم يحدد المنظم العقوبة سلفاً فليس . بالعقاب المحدد أكثر احتمالاً لأن تطاع 

  .  )١(من شأن هذا أن يخيف الجناة 

 ـــــــــــــــــ
شرح قانون ،  ٧٤ـ  ٧٢الأحكام العامة للنظام الجنائي في الشريعة الإسلامية والقانون للدكتور عبد الفتاح صيفي ص : ينظر ،  )١(

 . م ١٩٦٩الطبعة الثامنة ، دار النهضة العربية بالقاهرة ،  ٧٢ـ  ٥٥العقوبات لمحمود مصطفى ص 
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وقد نص المنظم السعودي على جريمة ريب المتفجرات ، وبين الجزاء العقابي المترتب 
ما لم تقتض ملابسات الجريمـة  " رات والمفرقعات عليها ، حيث جاء في نظام المتفج

عقوبة أشد ، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشرين سنة وبغرامة لا تزيد عن خمسة 
ملايين ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ؛ كل من ثبت قيامه ـ بقد الإخلال بأمن  

، وجاء  )١("ملكة ريب متفجرات إلى داخل الم. أ: المملكة ـ بأي من الأفعال التالية  
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات ، وبغرامة لا تزيد على " في مادة أخرى 

مليونين وخمس مئة ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ؛ كل من هرب متفجرات 
  .  )٢("إلى داخل المملكة بقصد الاتجار 

لكة ، سواء كان التهريب فالمنظم السعودي هنا حظر ريب المتفجرات إلى داخل المم
  . بقصد الإخلال بأمن المملكة أو كان بقصد الاتجار ا 

ويفهم من كلام المنظم السعودي هنا حظر ريب المتفجرات سواءً كانت الكمية قليلة 
  . أم كثيرة ؛ حيث أطلق الحظر فشمل القليل والكثير من تلك المتفجرات 

  
  : الركن المادي : الفرع الثاني 

أن يقع من المتهم الفعل المكون للجريمة ، سواء أكان هذا الأمر : بالركن المادي يقصد 
  .  )٣(إيجابياً أم سلبياً ، فعلاً أصلياً أم اشتراكاً ، جريمة تامة أم شروعاً 

فالركن المادي كل سلوك يترتب عليه نتيجة يعاقب عليها القانون الجنائي ، ويشـمل  
متناع ، وكلاهما يكون محلاً للعقاب إذا ترتب عليـه  هذا السلوك الإنساني الفعل والا

نتيجة معينة في العالم الخارجي ، ويلزم أن تكون هناك علاقة سببية بين هذا السـلوك  
  .  )٤(وتلك النتيجة الإجرامية 

  :  و من التدقيق في أحكام الركن المادي يتبين أنه يقوم على ثلاثة عناصر

 ـــــــــــــــــ
 .  ١٥فرقعات المادة نظام المتفجرات والم.  )١(
  . ١٦نظام المتفجرات والمفرقعات المادة  )٢(
 . ١٣٢الجريمة و العقوبة في الفقه الإسلامي لمحمد أبو زهرة ص .  )٣(
 .  ٢٠٠٩دار الكتب القانونية بمصر طبعة عام ،  ١٤٣الحماية الجنائية لأمن الدولة للدكتور إبراهيم محمود اللبيدي ص .  )٤(
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  : السلوك الإجرامي : أولاً 
ريمة سلوك صادر عن مكلف بقاعدة جنائية ، يتحدد به موقفه من أوامـر هـذه   الج

القاعدة ونواهيها ، ولهذا فالقانون الجنائي ينظر إلى الإنسان بصفته كائناً ذا حركـة ،  
فالسلوك هو الذي يمثل مادة الجريمة ، لذلك كان من قواعد القانون الجنائي قاعدة لا 

  .جريمة بغير سلوك 
  : حيث جوهره قد يكون إيجابياً وقد يكون سلبياً  والسلوك من

السلوك الايجابي يبدأ بحركة تصدر عن عضو أو أكثر من أعضاء جسم الجـاني ،  . ١
وهذه الحركة محض مادية ، فإذا تسلسلت فإا تصبح عملاً مادياً ، وإذا ما اقترنت ا 

ن شأنه أن يحدث تغييراً في إرادة إتياا كانت سلوكاً ، فالسلوك الايجابي عمل إرادي م
العالم الخارجي ، ولا يتحقق هذا التغيير إلا إذا استقلت الحركة عن صاحبها بانفصالها 

  .عنه 
فالسلوك الإيجابي في جريمة ريب المتفجرات يتمثل في الفعل الذي يحصل معه إدخال 

  المتفجرات إلى  المملكة إدخالاً حقيقياً من قبل الفاعل 
والسلوك السلبي يتمثل في الإحجام ، والإحجام هو السكون أو عدم الحركة ، فإذا . ٢

  . كان السلوك الايجابي يتمثل في عمل ، فالسلوك السلبي يتمثل في عدم العمل  
فلابد لقيام الجريمة من أن يصدر السلوك المكون لها عن الإنسان بصفته كائناً ذا كيان 
حسي ، فالإنسان وحده ـ دون غيره من الحيوانات أو الجمادات ـ هو الذي يدخل   

  .)١(إطار المسؤولية الجنائية وحده في الحقبة المعاصرة من تطور القانون الجنائي الوضعي 
في جريمة ريب المتفجرات حتى لو كان الفعل سلبياً ، كما لو ويتحقق الركن المادي 

حصل امتناع عن الفعل الذي يمنع به دخول المتفجرات إلى المملكة ، كمـن سـهل   
دخولها بالسكوت عنها أو امتنع عن الإبلاغ عن الجريمة مع علمه ا ، فالامتناع هنـا  

لمادي لهذه الجريمة ، لا سيما عن الفعل أمر سلبي ، ومع ذلك يتحقق به وجود الركن ا
  . وأن الامتناع كان سبباً لدخول المتفجرات 

 ـــــــــــــــــ
أحكام الجريمة ،  ١٦١ـ  ١٦٠الأحكام العامة للنظام الجنائي في الشريعة الإسلامية والقانون للدكتور عبد الفتاح صيفي ص.  )١(

 . ٢٠١ـ  ٢٠٠والعقوبة في الشريعة الإسلامية للدكتور محمد أبو حسان ص  
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  : النتيجة الإجرامية : ثانياً 
وهي أثر الفعل الخارجي الذي يتجلى بالاعتداء على حق تحميه الشـريعة ، فنتيجـة   
الفعل الإجرامي قد تكون مادية كإتلاف النفس أو العضو أو المال ، وقد يكون أدبيـاً  

  .تم والضرب وغير ذلك كالش
والنتيجة الإجرامية في جريمة ريب المتفجرات هي مادية بوجود المتفجـرات داخـل   
حدود المملكة بسبب قيام المهرب بإدخالها ، فالاعتداء على حق المملكة بحفظ أراضيها 

  .   من المتفجرات كان فعلاً ناتجاً عن سلوك المهرب 
فلـها أهميتـها في مجـال    : ال النظرية العامة للجريمة وللنتيجة الإجرامية أهميتها في مج

الشروع في ارتكاب الجريمة فلا تعتبر جريمة ريب المتفجرات جريمةً إلا بالشـروع في  
  .إدخالها إلى المملكة لا بمجرد التفكير ا 

وأهميتها في تحديد اللحظة التي لديها ينتهي العدول الاختياري ويستحيل إلى ندم فقد  
العدول عن جريمة ريب المتفجرات إلى العفو عن العقوبة المقررة عليها إذا بادر يؤدي 

  . )١(في الإبلاغ عنها قبل وقوعها أو ساعد في القبض على شركاءه بعد وقوعها
وأهميتها في وزن المنظم للعقوبة ، وفي تطبيق القاضي للقاعدة الجنائية ، ففي جريمـة   

يجة الإجرامية هي الإخلال بأمن المملكـة أم كـان   ريب المتفجرات على كانت النت
  .  بقصد الاتجار ا ؟ ولكل من النتيجتين عقوبة مقررة في النظام تختلف عن الأخرى 

وإلى جانب ذلك لها أهميتها الكبرى في مجال تحديد المسؤولية الجنائية وربطها بالإرادة ، 
الإجرامية وارتبطت ا ، فالجريمـة  بمعنى أنه إذا كانت الإرادة قد اتجهت إلى النتيجة 

عمدية ، وهذه هي قمة المسؤولية الجنائية ومثال ذلك في جريمة ريب المتفجـرات أن  
تتجه إرادة المهرب إلى إدخال المتفجرات إلى المملكة وقام فعلاً بإدخالهـا ، أمـا إذا   

الفرض غـير   انقصمت الإرادة عن النتيجة فلم تنصرف إليها بالمرة ، فالجريمة في هذا

 ـــــــــــــــــ
  . ٢٦نظام المتفجرات والمفرقعات المادة .  )١(
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عمدية ، وهذه هي المرتبة الدنيا للمسؤولية الجنائية كمن دست له المتفجرات وقـام  
  .   )١(بإدخالها إلى المملكة ولم تتجه إرادته إلى إدخالها

  
  : رابطة السببية : ثالثاً 

وهي الرابطة التي تصل بين الفعل والنتيجة بحيث يثبت أن حدوث النتيجة يرجـع إلى  
أحدهما السلوك الإجرامي الذي يمثـل دور  : ، فالسببية يربط بين قطبين  وقوع الفعل

السبب ، والآخر النتيجة الإجرامية وتمثل دور الأثر المترتب على هذا السبب ، وعلى 
هدى من السببية يمكن أن تسند النتيجة الإجرامية إلى السلوك الصادر عن الجـاني ،  

يد مسؤوليته الجنائية عن هذه النتيجة ، وذا تسـهم  باعتباره سبباً لها ، ليتسنى لنا تحد
السببية في بناء الركن المادي للجريمة محددة نطاق إسناد النتيجة الإجرامية إلى السلوك 

  .  )٢(الإجرامي الذي سببها ، كما أا تسهم في تحديد إطار المسؤولية عن هذه النتيجة 
أن يثبت أن الاعتداء على حق المملكة في فرابط السببية في جريمة ريب المتفجرات هو 

حفظ أمنها ووجود المتفجرات داخلها كان نتيجة لسلوك ارم الذي قـام بإدخالهـا   
إليها ، وبذلك تتحدد مسؤولية المهرب الجنائية وإسناد الجريمة عليه وبالتـالي إيقـاع   

  . العقوبة التي قررها النظام بحقه 
ة ريب المتفجرات سواء انفرد اـرم بالفعـل في   ويتحقق أيضاً الركن المادي لجريم

إدخال المتفجرات ، أم كان الفعل بالاشتراك مع آخرين ، وهذا ما سنتكلم عنـه في  
  . مبحث قادم إن شاء االله 

  
  
  

 ـــــــــــــــــ
أحكام ،  ١٦٨ـ  ١٦٦نظام الجنائي في الشريعة الإسلامية والقانون للدكتور عبد الفتاح صيفي ص الأحكام العامة لل: ينظر .  )١(

 .  ٢٠٢ـ  ٢٠١الجريمة والعقوبة في الشريعة الإسلامية للدكتور محمد أبو حسان ص  
أحكام الجريمة ،  ١٧٠ـ  ١٦ ٩الأحكام العامة للنظام الجنائي في الشريعة الإسلامية والقانون للدكتور عبد الفتاح صيفي ص.  )٢(

 .  ٢٠٣ـ  ٢٠٢والعقوبة في الشريعة الإسلامية للدكتور محمد أبو حسان ص  
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  : الركن المعنوي : الفرع الثالث 
أن يكون العمل أو الفعل المعاقب عليه بالنص القـانوني قـد   : يقصد بالركن المعنوي 

ارتكبه إنسان مكلف ، وأن يكون الارتكاب صادر عن إرادة واختيار سواء اتخـذت  
  .  )١(هذه الإرادة صورة القصد الجنائي أو صورة الخطأ العمدي 

لمادي ، بل يجب فوق ذلـك أن  الشرعي وا: فلا يكفي لقيام الجريمة أن يتوفر ركناها 
يكون الجاني مسؤولاً عنها بنسبتها إليه ، وهو لا يكون مسؤولاً عنها ذا الوصف ما 
لم تكن إرادته قد انصرفت إليها وهو عالم أن القانون يحرمها ، وقد ارتكبها دون أي 

تبـاره  مؤثر ، وهذا ما يعد أساس مسؤولية الجاني التي يرتكن إليها الركن المعنوي باع
  . )٢(ركناً ثالثاً للجريمة 

القصد الجنائي ، والذي يعول فيه على : ويطلق بعض شراح القانون على هذا الركن 
النيـة  (إرادة الجاني من وراء ممارسة السلوك الإجرامي ، وهذه الإرادة تسـمى بــ   

تجهـت  ، وبذلك فأن الركن المعنوي يتوافر بتوافر النية الإجرامية ، فـإذا ا ) الإجرامية
إرادة الجاني إلى اقتراف السلوك المكون للجريمة طواعية ، فقد تحقق الركن المعنوي هنا 
، وينتفي هذا العنصر بالإكراه المادي أو المعنوي ، وفق ما هو مقرر في القواعد العامة 

  .  )٣(للنظام الجنائي 
طيئـة ،  كالركن الأدبي ، والخ: كما يطلق على الركن المعنوي عدة تسميات أخرى 

  . والمسؤولية الجنائية 
  : التطور التاريخي للمسؤولية الجنائية 

كانت القوانين الوضعية في العصور الوسطى وإلى ما قبل الثورة الفرنسية تجعل الإنسان 
الجماد محلاً للمسؤولية الجنائية ، وكان الجماد يعاقب كـالحيوان  حتى والحيوان بل و

على ما نسب إليه من أفعال ضارة ، كما يعاقب الإنسان على ما ينسب إليه من أفعال 

 ـــــــــــــــــ
 . ٣٢النظرية العامة للجريمة للمستشار عزت حسنين ص .  )١(
اجستير مقدم إلى بحث م، الجرائم شديدة الضرر وعقوبتها في النظام البيئي السعودي لعبد الرحمن بن عبد العزيز العثمان : ينظر .  )٢(

 . هـ ١٤٢٨قسم السياسة الشرعية في المعهد العالي للقضاء سنة 
نشر الدراسات القانونية بمكتب صلاح ،  ٨٩جرائم التزوير والرشوة في المملكة العربية السعودية للدكتور عبد الفتاح خضر ص .  )٣(

 .م ١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٨، الحجيلان للمحاماة 
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محرمة ، وكانت العقوبة تصيب الأموات كما تصيب الأحياء ، ولم يكن الموت مـن  
لم يكن الإنسان مسؤولاً جنائيـاً  الأسباب التي تعفي الميت من المحاكمة و العقاب ، و

عن أعماله فقط ، وإنما كان يسأل عن عمل غيره ولو لم يكن عالماً بعمل هذا الغير ، 
فكانت العقوبة  تتعدى ارم إلى أهله و أصدقائه فتصيبهم كما تصيبه وهـو وحـد   

  . الجاني 
يزاً أو غير مميز ، وكان الإنسان مسؤولاً جنائياً عن عمله ، سواء كان رجلاً أو طفلاً مم

  . وسواء كان مختاراً أو غير مختار ، مدركاً أو فاقد الإدراك 
وكانت الأفعال المحرمة لا تعين قبل تحريمها ، ولا يعلم ا الناس قبل مؤاخذم عليها ، 
وكانت العقوبات التي توقع غير معينة في الغالب ، يترك للقضاة اختيارها وتقـديرها  

لى الفعل الواحد تختلف اختلافاً ظاهراً لأن اختيار نوعها وتقـدير  فكانت العقوبات ع
  . كمها متروك للقاضي فله أن يعاقب من شاء وكما يشاء دون قيد أو شرط 

وقد ظلت هذه المبادئ سائدة في القوانين الوضعية حتى جـاءت الثـورة الفرنسـية    
فزعزعت هذه الأوضاع ، وأخذت تحل محلها من ذلك الحين مبادئ جديدة ، تقـوم  
على أساس العدالة وعلى جعل الإدراك والاختيار أساساً للمسؤولية ، فأصبح الإنسان 

أصبحت العقوبة شخصية لا تصيب إلا من الحي وحده هو محل المسؤولية الجنائية ، و
أجرم ولا تتعداه إلى غيره ، ورفعت المسؤولية عن الأطفال الذين لم يميزوا  ، وارتفعت 
المسؤولية عن المكره وفاقد الإدراك ، وأصبح من المبادئ الأساسية في القـوانين أن لا  

  .)١(عقوبة وتقديرها جريمة و لا عقوبة إلا بقانون ، وقيدت حرية القضاة في اختيار ال
  

  : عناصر الركن المعنوي 
  : يتكون الركن المعنوي من عنصرين هما ـ مع إتيان الفعل المحرم ـ  

أي الوعي والتمييز ، ويعني القدرة على فهم ماهية الفعل وطبيعته والآثار : العلم  .١
ة ، سواء التي يمكنه إحداثها ، فيجب أن يكون الجاني محيطاً بحقيقة الواقعة الإجرامي

 ـــــــــــــــــ
 .  ٢٢٥ـ  ٢٢٤ائي الإسلامي للدكتور عبد القادر عودة ص التشريع الجن: ينظر .  )١(
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من حيث الواقع ، أو من حيث القانون ، لأنه بدون هذا العلم لا يمكن أن تقـوم  
الإرادة الإجرامية ، لأن الإرادة الإجرامية تقوم على أساس العلم بالواقعة الإجرامية 

 .والعلم بالقانون 
 ولا يتطلب لقيام هذا العنصر العلم بعدم مشروعية الفعل ، فلا يشترط فيه أن يكون 

الفاعل عالماً بنص التجريم لأن العلم به مفترض من قبل الجميع فلا يقبل الدفع بالجهل 
  .  )١(به 

فيفترض في ارم في جريمة ريب المتفجرات أن يكون مدركاً لطبيعة ما يقوم به مـن  
إدخال المتفجرات إلى المملكة كون ذلك يعد جريمة يعاقب عليها النظـام ، وعالمـاً   

 من الممكن أن تترتب على فعله ، فإذا كان كذلك لا يمكنه الدفع بالجهل بالآثار التي
  . بنص تجريم ريب المتفجرات 

أي حرية الإرادة ، ويعني مقدرة الفاعل على توجيه فعله الوجهة الـتي  : الاختيار  .٢
ن اتجاه إرادة المتهم إلى ارتكاب الفعل قد يشترك فيـه القصـد   فإتتخذها إرادته 
طأ غير المقصود ، أما إحداث النتيجة فهو ضابط يميز فعل القصـد  الجرمي و الخ

تتجه الإرادة إلى إحداث النتيجة الجرمية بمعنى أن الجاني يرغب في تحقيق الاعتداء 
على الحق الذي يحميه النص ، أما في فعل الخطأ فإن إرادة المتـهم لا تتجـه إلى   

 تحقيق الاعتداء على الحق الذي إحداث النتيجة ، وبالتالي فإن المتهم لا يرغب في
 . )٢(يحميه النص النظامي 

وهناك جرائم يكتفي فيها المنظم بالسلوك الإجرامي فقط دون تطلب نتيجة معينـة ،  
كما في جرائم أمن الدولة ـ وجريمة ريب المتفجرات بطبيعة الحال منها إذا كـان   

نائي يتوافر مـتى اتجهـت   القصد من وراءها الإخلال بأمن المملكة ـ فإن القصد الج 
    )٣(الإرادة إلى تحقيق ذلك السلوك 

 ـــــــــــــــــ
الحماية الجنائية لأمن الدولة للدكتور إبراهيم اللبيدي ص ،  ٢٠٦أحكام الجريمة والعقوبة للدكتور محمد أبو حسان ص : ينظر .  )١(

 .  ٤٣المسؤولية الجنائية في الشريعة الإسلامية للدكتور أحمد فتحي نسي ص ،   ١٧٩
المسؤولية الجنائية في الشريعة الإسلامية للدكتور أحمد فتحي ،  ٢٠٧أحكام الجريمة والعقوبة للدكتور محمد أبو حسان ص : ينظر .  )٢(

 . ٤٧نسي ص 
 . ١٨٠الحماية الجنائية لأمن الدولة للدكتور إبراهيم اللبيدي ص .  )٣(
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فلابد في جريمة ريب المتفجرات أن تتجه إرادة ارم عمداً إلى فعل التهريب مختـاراً  
لذلك لا تلحقه موانع الاختيار كالإكراه أو الجنون ، كما لا يؤاخذ المتهم في الفعـل  

  .حقيقةً إلى النتيجة الجرمية الخطأ التي لا تتجه إرادة الفاعل فيه 
  

ومما سبق يتبين لنا أنه إذا تم إدخال المتفجرات إلى داخل المملكة العربية السعودية عن 
طريق التهريب عن إرادة و إدراك فقد تحقق الركن المعنوي في جريمة ريب المتفجرات 

  .  )١(، وعليه فيترتب في حق المدخل ما هو مقرر نظاماً 
  

  : ؤولية الجنائية ارتفاع المس
إتيان الفعل المحرم ، وأن يكون : تقوم المسؤولية الجنائية كما بينا على أسس ثلاثة هي 

فإذا توفرت هذه الأسـس الثلاثـة ، تـوفرت    . الفاعل مختاراً ، وأن يكون مدركاً 
المسؤولية الجنائية ، وإذا انعدم أحدها ، لم يعاقب الجاني على فعله ، علـى أن عـدم   

لا يرجع في كل الحالات إلى سبب واحد بعينه ، فإذا لم يكن الفعل محرماً فلا  العقاب
مسؤولية إطلاقاً ؛ لأن الفعل غير محرم ، لكن هذا منتفي في جريمة ريب المتفجـرات  

  . لأن الفعل محرم بنص النظام 
ئية قائمة وإذا كان الفعل محرماً ، لكن الفاعل فاقد للإدراك أو الاختيار فالمسؤولية الجنا

، ولكن العقاب يرتفع لفقدانه الإدراك أو الاختيار ، وهذا الذي من الممكن أن يرتفع 
  . لأجله عقاب جريمة ريب المتفجرات 

فالمسؤولية ترتفع إذاً ، إما لسبب يتعلق بالفعل ، وإما لسبب يرجع للفاعل ، وفي الحالة 
قى الفعل محرماً ، ولكن لا يعاقب على الأولى يكون الفعل مباحاً ، وفي الحالة الثانية يب

  . إتيانه 

 ـــــــــــــــــ
 . من نظام المتفجرات والمفرقعات  ١٦و ١٥في المادة .  )١(
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يباح الفعل المحرم لأسباب متعددة ، لكنها ترجع إما لاستعمال : أسباب الإباحة  .١
حق ، و إما لأداء واجب ، فاستعمال الحقوق وأداء الواجبات هو الـذي يبـيح   

  . الأفعال المحرمة على الكافة ، ويمنع من مؤاخذة الفاعل 
الإكراه ، أو : وترفع العقوبة عن الفاعل لأربعة أسباب هي: أسباب رفع العقوبة   .٢

وفي هذه الحالات الأربع يرتكـب الجـاني   . السكر ، أو الجنون ، أو صغر السن 
 . )١(فعلاً محرماً ولكن العقوبة ترفع عنه ، لفقدان الاختيار أو الإدراك 

 
 ريب المتفجرات ، فمن الممكن أن يقـدم  وتنطبق هذه الأسباب الأربعة على جريمة

الفاعل على التهريب ولكن ترفع العقوبة المقررة في النظام عنه لوقوع أحد أسباب رفع 
العقوبة عنه من إكراه أو جنون أو سكر أو صغر سن ، كما أنه من الممكن أن يعفـى  

  . والتي سنذكرها لاحقاً في هذا البحث  )٢(من العقوبة وفقاً للنظام
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 ـــــــــــــــــ
 .  ٢٧٥التشريع الجنائي الإسلامي للدكتور عبد القادر عودة ص : ينظر .  )١(
 .  ٢٦نظام المتفجرات والمفرقعات المادة : ينظر .  )٢(
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  المطلب الثاني
  أركان جريمة ريب المتفجرات في الفقه

  
  : الركن الشرعي : الفرع الأول 

  : عرف الركن الشرعي في الفقه الإسلامي بعدة تعريفات منها 
  . )١(فيد العقاب الدنيوي يأنه الدليل الذي 

  .)٢(الدليل الذي يبين الجريمة ويحدد عقوبتها الدنيوية :وعرف أيضاً بأنه 
، وهذه " لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص " والركن الشرعي كما بينا سابقاً يمثل قاعدة 

القاعدة ليست من إنتاج العصر الحديث ، بل إن الإسلام قد قررها منـذ أن جـاء ،   
صريحة في هذا المعنى ، ولا تستند إلى العقل وتستند هذه القاعدة على نصوص خاصة 

  . والمنطق ، أو إلى نصوص شرعية عامة 
، وقولـه   )٣()وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا(قوله تعالى : ومن الأدلة على ذلك 

 )٤()وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلوا عليهم آياتنا ( تعالى 
( ، وقولـه تعـالى    )٥()لئلا يكون للناس على االله حجة بعد الرسل ( ، وقوله تعالى 

فهذه .  )٧()لا يكلف االله نفساً إلا وسعها ( ، وقوله تعالى  )٦()لأنذركم به ومن بلغ 
النصوص قاطعة في أن لا جريمة إلا بعد بيان ، ولا عقوبة إلا بعد إنـذار ، وأن االله لا  

م إلا بعد أن يبين لهم على رسله ما يحل لهم وما يحرم عليهم ، وأنه يعاقب الناس ويعذ
  .ما كان ليكلف نفساً إلا ما تطيقه 

 ـــــــــــــــــ
 .  ١٣٣الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي لمحمد أبو زهرة ص .  )١(
 .  ٣٣النظرية العامة للجريمة للمستشار عزت حسنين ص .  )٢(
 .  ١٥سراء آية سورة الإ.  )٣(
 .  ٥٩سورة القصص آية .  )٤(
 .  ١٦سورة النساء آية .  )٥(
 .  ١٩سورة الأنعام آية .  )٦(
 .   ٢٨٦سورة البقرة آية .  )٧(



‐ ٣٧  - 
 

ألا وإن ( ومن أحاديث النبي صلى االله عليه وسلم التي تقرر ذلك قوله في حجة الوداع 
دم الجاهلية موضوع وأول دم أبدأ به دم الحارث بن عبد المطلب ، وإن ربا الجاهليـة  

  . )١()وضوع وأول ربا أبدأ به ربا عمي العباس بن عبد المطلب م
ففي هذا الحديث بين النبي صلى االله عليه وسلم انتهى عصر دماء الجاهلية المبينة على  

  .  )٢(الثأر ، وأن الإنسان لا يؤاخذ إلا بجريرة عمله 
تين تفيـدان  ومن هذه الآيات و الأحاديث استخرج الفقهاء القاعدتين الأصوليتين الل

لا تكليف قبل ورود " قاعدة : وهما " لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص " مضمون قاعدة 
وتطبيق هاتين القاعـدتين في  " . أن الأصل في الأشياء الإباحة " ، وقاعدة " الشرع 

مجال الفقه الجنائي يعني حظر العقاب على صور السلوك التي لم يرد نص بتجريمهما ، 
صور السلوك ارمة على حالات ارتكاا التي تقـع بعـد ورود    وقصر العقاب على

  . النص القاضي بالتجريم  
إطار محـدد في  : وتطبيق هذه القاعدة يتم في الفقه الجنائي الإسلامي في أحد إطارين 

  .جرائم الحدود والقصاص ، حيث يأتي النص محدداً للفعل ارم والعقوبة المقررة له 
م التعزير ، حيث تبين النصوص الأفعال التي تعتبر ـ أو يمكن أن  وإطار مرن في جرائ

تعتبر ـ جرائم تعزيرية وتترك تحديد العقاب عليها من السلطة المختصـة بـذلك في    
  الدولة الإسلامية ، تراعي في تقريره وتوقيعه ظـروف الزمـان والمكـان وشـخص    

)٣(الجاني  
.   

التعزيرية التي ترك الأمر فيها لولي الأمر ، وبما أن جريمة ريب المتفجرات من الجرائم 
  : فسوف نتكلم عن أثر هذه القاعدة في جرائم التعزير 

الشريعة لم تنص على كل جرائم التعازير ، ولم تحددها بشكل لا يقبـل الزيـادة أو   
النقصان ، كما فعلت في جرائم الحدود والقصاص ، وإنما نصت على ما تراه من هذه 

 ـــــــــــــــــ
 .  حجة النبي صلى االله عليه وسلم : باب ، كتاب الحج ،  ١٢١٨رواه مسلم برقم .  )١(
الجناية بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي لمسفر غرم االله الدميني ،  ٧٣التشريع الجنائي الإسلامي لعبد القادر عودة ص : ينظر .  )٢(

 .  ٨٧ـ  ٨٦في أصول النظام الجنائي الإسلامي للدكتور محمد سليم العوا ص ، دار طيبة بالرياض ،  ٥٢ـ٥١ص 
 .  ٨٧لامي للدكتور محمد سليم العوا ص في أصول النظام الجنائي الإس.  )٣(
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صفة دائمة بمصلحة الأفراد والجماعة والنظام العـام ، وتركـت لأولي   الجرائم ضاراً ب
الأمر في الأمة أن يحرموا ما يرون بحسب الظروف أنه ضار بصالح الجماعة أو أمنها أو 
نظامها ، وأن يضعوا قواعد لتنظيم الجماعة وتوجيهها ، ويعاقبوا علـى مخالفتـها ،   

عازير أكبر من القسم الذي نصت عليـه  والقسم الذي ترك لأولي الأمر من جرائم الت
الشريعة وحددته ، ولكن الشريعة لم تترك لأولي الأمر حرية مطلقة فيمـا يحلـون أو   
يحرمون بل أوجبت أن يكون ذلك متفقاً مع نصوص الشريعة ومبادئها العامة وروحها 

  .  )١(التشريعية 
فإن جعلها من جرائم وهذا ما حصل في تجريم ريب المتفجرات من قبل ولي الأمر ، 

التعزير ووضع عقوبة عليها أنما هو لصالح اتمع وحفظ أمنه واستقراره ، وهو متفـق  
  . مع نصوص الشريعة ومبادئها 

فالشريعة تجيز أن يكون التعزير في غير المعاصي كما في جريمة ريب المتفجرات ، أي 
ة التعزير ، والأفعال و الحالات فيما لم ينص على تحريمه لذاته إذا اقتضت المصلحة العام

التي تدخل تحت ذلك لا يمكن تعيينها أو حصرها مقدماً ؛ لأا ليست محرمة لـذاا ،  
وإنما تحرم لوصفها ، فإن توفر فيها الوصف فهي محرمة ، وإن تخلف عنها الوصف فهي 

العام  محرمة ، والوصف الذي جعل علة للعقاب هو الإضرار بالمصلحة العامة أو النظام
، فإذا توفر هذا الوصف في فعل أو حالة استحق الجاني العقاب ، وإذا تخلف الوصف 

  . )٢(فلا عقاب
وهذا  ما ينطبق تماماً على ريب المتفجرات ، فالأصل في إدخال المتفجرات أنه مباح  

، ولكن لما ارتبط بإدخال المتفجرات إلى المملكة وصف الإضرار بالمصـلحة العامـة   
للمجتمع والإخلال بنظامه استحق الجاني على فعلته العقاب الذي قُرر من قبـل ولي  

  . الأمر 
  

 ـــــــــــــــــ
 .  ٧٩التشريع الجنائي الإسلامي للدكتور عبد القادر عودة ص : ينظر .  )١(
القاهرة الطبعة الأولى ، مكتبة الكليات الأزهرية ، ،  ٢/٢٦تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الحكام  لابن فرحون : ينظر .  )٢(

 .  ٩٢ي لعبد القادر عودة ص التشريع الجنائ، هـ   ١٤٠٦
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أن رسول االله صلى االله عليه بى مشروعية التعزير للمصلحة العامة ويستدل الفقهاء عل
وسلم حبس رجلاً ام بسرقة بعير ، ولما ظهر فيما بعد أنه لم يسرقه أخلى رسول االله 

  .)١(صلى االله عليه وسلم سبيله
ووجه الاستدلال من ذلك أن الحبس عقوبة تعزيرية ، والعقوبة لا تكون إلا عن جريمة 

ـام  وبعد ثبورد الا ا ، فإذا كان رسول االله صلى االله عليه وسلم قد حبس الرجل
فمعنى ذلك أنه عاقبه على التهمة ، وأنه أباح عقاب كل من يوجد نفسه أو توجـده  
الظروف في حالة اام ولو لم يأت فعلاً محرماً ، وهذا العقاب الذي فرضه الرسـول  

العامة ، ويبرره الحرص على النظام العـام ؛   صلى االله عليه وسلم بعمله تبرره المصلحة
لأن ترك المتهم مطلق السراح قبل التحقيق بما نسب إليه يؤدي إلى هربه ، وقد يؤدي 
إلى صدور حكم غير صحيح عليه ، أو يؤدي إلى عدم تنفيذ العقوبة عليه بعد الحكم ، 

  .  )٢(فأساس العقاب هو حماية المصلحة العامة وصيانة النظام العام 
بفعل عمر بن  كذلك يستدل الفقهاء لمشروعية اتخاذ التدابير الوقائية للمصلحة العامةو

هل : فقد كان عمر يعس في المدينة فسمع امرأة تقول : الخطاب ـ رضي االله عنه ـ   
من سبيل إلى خمر فأشرا   أم هل من سبيل إلى نصر بن حجاج ؟ فدعا عمر رضـي  

ده شاباً حسن الصورة فحلق رأسه فازداد جمـالاً ،  االله عنه ـ نصر بن حجاج ، فوج 
فنفاه إلى البصرة خشية أن يفتتن النساء به ؛ مع أنه لم ينسب إليه أنه ارتكـب فعـلاً   

  . )٣(محرماً 
االله عنه ـ على نصر بـن    يعمر ـ رض  فعله تدبير وقائيووجه الاستدلال أن النفي 

ضار بصالح الجماعـة مـع أن   في المدينة  أن وجود نصر بن حجاج حجاج لأنه رأى
جماله هو الذي أوجده في هذه الحالة ، ومع أنه لم يقصد الإضرار بالمصلحة العامـة أو  

  .  )٤(النظام العام 

 ـــــــــــــــــ
 .  ٣٦١٣برقم  ١٠/٥٨رواه أبو داود .  )١(
  . ٩٢التشريع الجنائي الإسلامي لعبد القادر عودة ص .  )٢(
 .  ٣/٢١٦رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى .  )٣(
  . ٩٢التشريع الجنائي الإسلامي لعبد القادر عودة ص : ينظر .  )٤(
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فمما سبق يتبين لنا أن العقاب الدنيوي الذي رتبه ولي الأمر على مرتكبي جريمة ريب 

أحكام كتاب االله وسنة نبيه المتفجرات لا تثريب عليه من حيث الأصل لأنه لم يخالف 
  . صلى االله عليه وسلم ، بل جاء موافقاً لهما 

وهو من السياسة الشرعية التي يجوز لولي الأمر سنها و الإلزام ا إذا رأى أن في ذلك 
  . تحقيق للمصلحة العامة وحفظاً للنظام العام 

  
  : الركن المادي : الفرع الثاني 

أن يقع الفعل المادي المكون للجريمة سواء أكان : الركن المادي في الفقه الإسلامي هو 
  .  )١(فعل أم امتناع 

  .  )٢(الفعل المادي : وهو ما يطلق عليه بعض علماء الفقه الإسلامي 
  : وقد قسم فقهاء الشريعة الإسلامية الجريمة من حيث الفعل إلى قسمين 

ن من إتيان الفعل المنهي عنه ، ومن أمثلتها السرقة والقتـل  وتتكو: جرائم إيجابية . ١
والضرب ، وقد تقع بطريق الترك كما لو منع إنسان الطعام أو الشراب عـن آخـر   

  .قاصداً قتله فيموت من الجوع أو العطش 
وتتكون من الامتناع عن إتيان فعل مأمور بـه ، ومـن أمثلتـها    : جرائم سلبية . ٢

زكاة ، أو الامتناع عن رد المغصوب ، وامتناع الشاهد عن أداء الامتناع عن إخراج ال
  . )٣(الشهادة 

والفعل المادي إذا صدر من شخص مكلف وكان مخالفاً لأحكام كتـاب االله وسـنة   
رسوله صلى االله عليه وسلم فلا يقر هذا الشخص على فعله ، وقد يترتب على ذلـك  

  . ل المادي الذي صدر منه جزاء وعقوبة تقرر في حقه بحسب جرم ذلك الفع

 ـــــــــــــــــ
 .  ٣٣النظرية العامة للجريمة للمستشار عزت حسنين ص .  )١(
 .  ١٣٣الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي لمحمد أبو زهرة ص .  )٢(
كشاف القناع على متن الإقناع ، هـ ١٤١٧دار الكتب العلمية طبعة عام ، ٤/٢٤٢حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : ينظر .  )٣(

دار ، وما بعدها  ٧/٧اية المحتاج إلى شرح المنهاج للرملي ص، مكتبة النصر الحديثة الرياض ، ما بعدها و ٥/٥٠٥لمنصور البهوتي ص
 . هـ ١٤٠٤الفكر بيروت 
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والفعل المادي هنا والذي  يتحقق بإدخال المتفجرات إلى المملكة العربية السـعودية لا  
  . يجوز وفقاً لأحكام الفقه الإسلامي 

إذ أن هذا الفعل يعد من الفساد في الأرض ، والذي يسعى للفساد في الأرض قال االله 
بون االله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا إنما جزاء الذين يحار( ـ عز وجل ـ فيه  

أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلـك  
ولا تفسـدوا في  ( ، وقال تعالى  )١()لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم 

  .  )٢()الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفاً وطمعاً إن رحمة االله قريب من المحسنين 
والكلام عن الركن المادي يستدعي الحديث عن الشروع والاشتراك لكننـا سـوف   

  . نتكلم عنه لاحقاً في المبحث الثاني من هذا الفصل 
  

  : الركن المعنوي : الفرع الثالث 
   .)٣(التكليف الشرعي : الركن المعنوي للجريمة يطلق عليه بعض علماء الفقه الإسلامي 

والركن المعنوي للجريمة يتمثل في المسؤولية الجنائية ، والمسؤولية الجنائيـة في الفقـه   
أن يتحمل الإنسان نتائج الأفعال المحرمة التي يأتيها مختاراً وهـو  : الإسلامي يقصد ا 

  .  )٤(مدرك لمعانيها و نتائجها 
  

لتـها مـن المبـادئ    وعرفت الشريعة الإسلامية المسؤولية الجنائية منذ أن أتت ، وجع
الأساسية التي تقوم عليها ، فهي لا تعرف محلاً للمسؤولية إلا الإنسان الحي المكلف ، 
فإذا مات سقطت عنه التكاليف ولم يعد محلاً للمسؤولية ، وقد دلت أمثلة كثير مـن  

  : الكتاب وسنة الرسول صلى االله عليه وسلم على المسؤولية الجنائية ، ومن أمثلة ذلك 

 ـــــــــــــــــ
 .  ٣٣سورة المائدة آية .  )١(
  . ٥٧سورة الأعراف آية .  )٢(
 .  ٣٣للجريمة للمستشار عزت حسنين ص  النظرية العامة،  ١٣٣الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي لمحمد أبو زهرة ص .  )٣(
 .  ٨٨الجناية بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي لمسفر الدميني ص .  )٤(
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( لشريعة تعفي الأطفال إلا بلغوا الحلم مما لا يعفى منه الرجال لقوله تعـالى  إن ا .١
،  )١()وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين مـن قبلـهم   

عن النائم حـتى يسـتيقظ ،   : عن ثلاثة  القلم رفع( ولقوله صلى االله عليه وسلم 
  .  )٢() عقلوعن الصبي حتى يحتلم ، وعن انون حتى ي

إلا من أكـره  ( إن الشريعة الإسلامية لا تؤاخذ المكره الفاقد الإدراك لقوله تعالى  .٢
الخطـأ   أمـتي  عن رفع(، ولقوله صلى االله عليه وسلم  )٣()وقلبه مطمئن بالإيمان 

 .  )٤() والنسيان وما استكرهوا عليه
يسـأل إلا عـن   إن من القواعد الأساسية في الشريعة الإسلامية أن الإنسـان لا   .٣

ألا تزر وازرة ( جنايته ، ولا يؤاخذ بجناية غيره مهما كانت صلته به لقوله تعالى 
 .  )٥()وأن ليس للإنسان إلا ما سعى } ٣٨{وزر أخرى 

وأيضاً من القواعد الأساسية في الشريعة الإسلامية أن كل ما لم يحرم فهو مرخص  .٤
قت العلم بالتحريم ، أما قبل ذلك لا عقاب على إتيانه ، فإذا حرم فالعقوبة من و

 )٧(.  )٦()عفا االله عما سلف ( فهو يدخل في قوله تعالى 
  

  : والمسؤولية الجنائية في الفقه الإسلامي تقوم على ثلاثة أسس 
ومـا آتـاكم   ( أن يأتي الإنسان فعلاً محرماً ، يدل على ذلك عموم قوله تعـالى   .١

  . )٨()وا االله إن االله شديد العقاب الرسول فخذوه وما اكم عنه فانتهوا واتق
 رفـع (أن يكون الفاعل مختاراً ، ويدل على ذلك عموم قوله صلى االله عليه وسلم  .٢

 .  )١() الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه أمتي عن

 ـــــــــــــــــ
 .  ٥٩سورة النور آية .  )١(
 .  ٤٤٠٣رواه أبو داود برقم .  )٢(
 .  ١٠٦سورة النحل آية .  )٣(
 .  ٢/٤٦٤روا أحمد .  )٤(
 .  ٣٩،  ٣٨سورة النجم آية .  )٥(
 .  ٩٥سورة المائدة آية .  )٦(
 .  ٢٢٦ـ  ٢٢٥التشريع الجنائي الإسلامي للدكتور عبد القادر عودة ص : ينظر .   )٧(
 .  ٧سورة الحشر آية .  )٨(
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وما كنا ( أن يكون الفاعل مدركاً وعالماً بالتحريم ، ودليل ذلك عموم قوله تعالى  .٣
 . )٢()معذبين حتى نبعث رسولا 

والعلم بالتحريم كثيراً ما يعتد به في الفقه الإسلامي ، ولا يتمشى هذا الصدد مع الحال 
السائد في النظام ؛ إذ أن الجهل بالنظام لا يعد عذراً في النظام ، لكن هـذه القاعـدة   
ليست على إطلاقها في الفقه الإسلامي ، فالعلم بالتحريم قد يشترط في بعض الأحوال 

، فقد يعفى بالجهل من كان حديث عهد بالإسلام أو كان من سـكان  دون البعض 
البادية أصلاً ، وقد لا يعفى بالجهل من وصل إليه الدليل الشرعي وتوفرت فيه أدوات 

 .  )٣(التكليف المعتبرة شرعاً 
فإذا وجدت هذه الأسس الثلاثة وجدت المسؤولية الجنائيـة ، وإذا انعـدم أحـدها    

هذا على ارم في جريمة ريب المتفجرات ، فلا بد عند إيقـاع  ، وينطبق  )٤(انعدمت
العقوبة أن يكون مسؤولاً جنائيا عنها بالنظر إلى كونه فعل فعلاً محرماً ومختاراً لـذلك  

  .مع إدراكه للفعل ، فإذا انتفى شيء من ذلك فلا تقع العقوبة عليه 
  

  : قواعد المسؤولية الجنائية في الفقه الإسلامي 
المسؤولية الجنائية في الفقه الإسلامي تقوم على عدة قواعد ، نستطيع أن نلخصـها  

  :  فيما يلي 
المسؤولية الجنائية في الشريعة الإسلامية مسؤولية شخصية ، فلا يسأل عن الجرم  :أولاً 

إلا فاعله ولا يؤخذ امرؤ بجريرة غيره مهما كانت درجة القرابة أو الصداقة بينـهما ،  
ولا تكسب كل ( ر القران الكريم هذه القاعدة في آيات كثيرة منها قوله تعالى وقد قر

( ، وقوله تعـالى   )١()ولا تزر وازرة وزر أخرى ( ، وقوله تعالى  )٥()نفس إلا عليها 

 ـــــــــــــــــ
 . ٤٠سبق تخريجه ص .  )١(
 .  ١٥سورة الإسراء آية .  )٢(
 . ٤٨لعثمان ص الجرائم شديدة الضرر وعقوبتها في النظام البيئي السعودي لعبد الرحمن ا.  )٣(
الجناية بين الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية لمسفر الدميني ص ،  ٢٣١التشريع الجنائي الإسلامي لعبد القادر عودة ص : ينظر .  )٤(

٨٩ .  
 . ١٦٤سورة الأنعام آية .  )٥(



‐ ٤٤  - 
 

، وجاءت أحاديث النبي صلى االله عليـه وسـلم    )٢()وأن ليس للإنسان إلا ما سعى 
، وقال صلى  )٣()بجريرة أبيه ولا بجريرة أخيه لا يؤخذ الرجل ( تؤكد ذلك حيث قال 

 .  )٤()ولا تجني عليه  عليك يجني لاأما إنه (االله عليه وسلم لأبي رمثة 
وقاعدة شخصية المسؤولية الجنائية تطبق تطبيقاً دقيقاً في الشريعة الإسلامية ، ولـيس  
لهذه القاعدة إلا استثناء واحد ، وهو تحميل العاقلة الدية مع الجاني في شـبه العمـد   
والخطأ ، وأساس هذا الاستثناء الوحيد هو تحقيق العدالة المطلقة ، لأن تطبيـق هـذه   

العمد والخطأ لا يمكن أن يحقق العدالة المطلقة بل إنه يـؤدي إلى  القاعدة على دية شبه 
  . ظلم فاحش 

ومن آثار هذه القاعدة أن الإنسان تنتهي شخصيته بموته فإذا مات أصبح لا وجود له ، 
وانتقلت أمواله وحقوقه إلى ورثته و دائنية ، وإذا كانت نفس الإنسان وماله وحقوقه 

  . )٥(يكون الإنسان بعد موته محلاً للجريمة  هي محل الجريمة فلا يتصور أن
  

إن سبب المسؤولية الجنائية في الشريعة الإسلامية هو ارتكاب المعاصـي ، أي   :ثانياً 
إتيان المحرمات التي حرمتها الشريعة وترك الواجبات التي أوجبتها ، وإذا كان الشارع 

ه جعـل وجـود المسـؤولية    قد جعل ارتكاب المعاصي سبباً للمسؤولية الجنائية إلا أن
الإدراك و : الشرعي موقوفاً على توفر شرطين لا يغني أحدهما عـن الآخـر وهمـا    

الاختيار ، فإذا انعدم أحد هذين الشرطين انعدمت المسؤولية الجنائيـة ، وإذا وجـد   
 . الشرطان معاً وجدت المسؤولية 

 ـ  ؤولية تابعـةً  ويترتب على جعل العصيان سبباً للمسؤولية أن تكون درجـات المس
لدرجات العصيان ، والأصل أن الشريعة الإسلامية تقرن دائماً الأعمال بالنيات وتجعل 

 ـــــــــــــــــ
 . ١٨سورة فاطر آية  )١(
 .  ٣٩سورة النجم  آية .  )٢(
 .  ٤١٣٨رواه النسائي برقم .  )٣(
 .  ٢/٣٦٤وأحمد ،  ٤٤٩٥رواه أبو داود برقم .  )٤(
  .وما بعدها  ٣٤المسؤولية الجنائية لأحمد نسي ص ،  ٢٣٣التشريع الجنائي الإسلامي لعبد القادر عودة ص : ينظر .  )٥(
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،  )١()إنما الأعمال بالنيـات  ( لكل امرئ نصيباً من نيته ، لقوله صلى االله عليه وسلم 
وتطبيقاً لذلك لا تنظر الشريعة للجناية وحدها عندما تقرر مسؤولية الجاني ، وإنما تنظر 
أولاً إلى الجناية ، وتنظر ثانياً إلى قصد الجاني ، وعلى هذا الأساس ترتـب مسـؤولية   

  . الجاني 
ولما كانت الشريعة تقرن الأعمال بالنيات فقد فرقت في المسؤولية الجنائية بـين مـا   
يتعمد الجاني إتيانه وبين ما يقع من الجاني نتيجة خطئه ، وجعلت مسـؤولية الجـاني   

 ـمسؤولية الجاني المخطئ مخففة ، وعلة التغليظ على العامد أن العامد مغلظة و د يتعم
العصيان بفعله وقلبه فجريمته كاملة ، وعلة التخفيف على المخطئ أن العصيان لا يخطر 

  .  )٢(بقلبه وإن تلبس بفعله فجريمته غير متكاملة 
تفريـق بـين   وقد دلت أدلة من القرآن الكريم وسنة النبي صلى االله عليه وسلم على ال

وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ( العامد والمخطئ ، فمن القرآن قوله تعالى 
رفع عن أمتي الخطأ ( ، ومن السنة قوله صلى االله عليه وسلم  )٣()ما تعمدت قلوبكم 

، والمقصود من عدم الجناح ومن رفع الخطأ هو تخفيف مسؤولية المخطئ  )٤()والنسيان 
  . عامد ، ولا يقصد منهما محو المسؤولية الجناية بالكلية وعدم تسويته بال

فالمسؤولية الجنائية تتنوع و تتعدد درجاا بحسب تنوع العصيان وتعدد درجاته ، فإذا 
أردنا أن نعرف مدى تنوع المسؤولية وتعدد درجاا فعلينا أن نعرف مـدى تنـوع   

  .  )٥(العصيان وتعدد درجاته 

 ـــــــــــــــــ
 ١٩٠٧ومسلم برقم ، كيف بدأ الوحي إلى النبي صلى االله عليه وسلم : باب ، كتاب كيف بدأ الوحي ،  ١رواه البخاري برقم .  )١(

 ) .إنما الأعمال بالنيات ( قوله صلى االله عليه وسلم : باب ، كتاب الإمارة ، 
 .  ٢٣٨التشريع الجنائي لعبد القادر عودة ص ،  )٢(
 .  ٥ة سورة الأحزاب آي.  )٣(
 .  ٤٠سبق تخريجه ص .  )٤(
الجناية بين ، وما بعدها  ١٤٣الجريمة والعقوبة لمحمد أبو زهرة ص ، وما بعدها  ٢٣٧التشريع الجنائي لعبد القدر عودة ص : ينظر .  )٥(

  .وما بعدها  ٩٧الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية لمسفر الدميني ص 
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يضاً أن الجهل والخطأ والنسيان من الممكن أن يحـدثوا أثـراً في   من القواعد أ  :ثالثاً 
فالجاني لا يؤاخذ على الفعل المحرم إلا إذا كان عالماً علمـاً تامـاً   ، المسؤولية الجنائية 

  .بتحريمه ، فإذا جهل التحريم ارتفعت عنه المسؤولية 
ميسراً له أن يعلم ما  ويكفي في العلم بالتحريم إمكانه ، فمتى بلغ الإنسان عاقلاً وكان

حرم عليه إما برجوعه للنصوص الموجبة للتحريم ، أو بسؤال أهل الذكر اعتبر عالمـاً  
  .  )١(بالأفعال المحرمة ولم يكن له أن يعتذر بالجهل أو يحتج بعدم العلم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ـــــــــــــــــ
 .  ٢٥٤ـ  ٢٥٣مي لعبد القادر عودة ص التشريع الجنائي الإسلا: ينظر .  )١(
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  : الثاني المبحث
  .الشروع والاشتراك في جريمة ريب المتفجرات 

  :مطلبان وفيه 
  .الشروع في جريمة ريب المتفجرات : المطلب الأول 

  .الاشتراك في جريمة ريب المتفجرات : : المطلب الثاني   
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  المطلب الأول
  الشروع في جريمة ريب المتفجرات

  
  : الشروع في جريمة ريب المتفجرات  في النظام : الفرع الأول 

الشروع عند القانونيين هو البدء في تنفيذ الجريمة إذا أوقف أو خاب أثره لسبب خارج عن 
إرادة الجاني ، فبعد الإعداد للجريمة والتحضير لها ، يبدأ ارم في تنفيذ جريمته وإتمامهـا ،  

أو لعـدم تحقـق   . إلا أنه قد يؤدي التنفيذ إلى عدم تمام الجريمة ؛ إما لعدم اكتمال العمل 
النتيجة غير المشروعة ، هنا تكون الجريمة في مرحلة شروع ، خاصة إذا كان عدم التمـام  

  .  )١(راجعاً لسبب خارج عن إرادة الجاني 
ولابد في الكلام عن الشروع أن نتكلم عن المراحل التي تمر ا الجريمة ، فالجريمة تمر بأربع 

  : مراحل 
  : مرحلة العزم على ارتكاب الجريمة : المرحلة الأولى 

التفكير ثم العزم ، ففي لحظة التفكير ، وهي لحظـة  : تمر الجريمة في هذه المرحلة بلحظتين 
نفسية ، تتصارع  عوامل الإقدام على ارتكاب الجريمة مع عوامل الإحجام عن ارتكاا ، 

، فينتقل ذا إلى لحظة العزم على ارتكـاب   ويوازن الشخص بينها ثم يغلب الأولى الثانية
الجريمة ، وهي لحظة تنتمي إلى الإرادة ، ويظل الشخص مبقياً على عزمه هذا في المراحـل  

معنوياً " وذا العزم يتحدد إسناد الجريمة . الثلاث التالية ، قد يزيد عليه و لكن لا ينقصه 
  .إلى الجاني " 

لعزم على ارتكاب الجريمـة في القـوانين الوضـعية  ،    ومن المسلم به أن لا عقاب على ا
ويذهب بعض شراح القانون إلى الحكمة من ذلك لا ترجع إلى صعوبة إثبات هذا العـزم  
وهو أمر معنوي ، فقد يثبت باعتراف المتهم ، أو بشهادة غيره عليه ، أو بإبلاغ الغير عنه 

  : ، وإنما يرجعون الحكمة إلى سببين 

 ـــــــــــــــــ
 . ١٥٤الحماية الجنائية لأمن الدولة للدكتور إبراهيم اللبيدي ص .  )١(
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و ومؤداه أن القانون لا يجرم ما يبرز من سلوك الإنسان ، ولا ينفي عـن   قانوني: أولهما 
  . العزم إلا ليحدد موقف الجاني من سلوكه هذا ، لهذا لا يكفي مجرد العزم للتجريم 

يتعلق بالسياسة العقابية ، فهذه تقتضي إفساح اال أمام العازم على ارتكاب  : وثانيهما 
زمه هذا ، فقد يدفعه التعجيل بلحظة العقاب إلى المضي نحو الجريمة عسى أن يتراجع عن ع

  .  )١(تنفيذ الجريمة
ويترتب على ذلك في جريمة ريب المتفجرات أن التفكير بالقيام ا والعزم عليه لا يكفي 

  . لتجريم ذلك وترتيب العقاب عليه 
نين الوضعية ، بـل  ولكن مبدأ عدم العقاب على النية أو التفكير ليس على إطلاقه في القوا

أن القانون المصري ومثلـه  : هناك استثناءات للمبدأ ، ومن الأمثلة على تلك الاستثناءات 
الفرنسي يفرقان بين عقوبة القتل العمد المصحوب سبق الإصرار والترصد ، وبين عقوبـة  

ـا في  القتل العمد الخالي من الإصرار والترصد ، ويشددان العقوبة في الحالة الأولى ويخففا
  .  )٢(الحالة الثانية 

  : مرحلة التحضير للجريمة : المرحلة الثانية 
في هذه المرحلة يعد الفاعل وسيلة ارتكاب الجريمة وأداا ويهيـئ ظـروف ارتكاـا ،    
وتختلف الأعمال التحضيرية من جريمة إلى أخرى ، بل وتختلف في الجريمة الواحدة تبعـاً  

وفي . لاختلاف الجناة ، واني عليهم ، وزمان الجريمة ومكاا ، والظروف المحيطة ـا  
مال التحضيرية تتمثل في كل فعل يهدف به الفاعل إلى خلق الوسـط  جملة موجزة فالأع

  .  )٣(الملائم لتنفيذ الجريمة 
وكما أن مرحلة التفكير والعزم لا عقاب عليها فإن السائد أيضاً في القوانين الوضعية أنه لا 
عقاب على التحضير للجريمة ، وترجع الحكمة من ذلك أن أعمال التحضـير يكتنفهـا   

. ولا تقطع في دلالتها على اتجاه إرادة صاحبها إلى ارتكاب جريمة معينة بذاا  الغموض ،
وهي لا تنطوي على درجة من الخطر تصلح لتهديد الأموال ، أو المصالح  ، أو الحقـوق  

 ـــــــــــــــــ
 .  ١٩٨الأحكام العامة للنظام الجنائي للدكتور عبد الفتاح صيفي ص .  )١(
 .  ٢٠٥التشريع الجنائي الإسلامي للدكتور عبد القادر عودة ص .  )٢(
 . م ١٩٨٩طبعة ، دار النهضة العربية بمصر ،  ٣٦١ون العقوبات للدكتور محمود نجيب حسني ص شرح قان: ينظر .  )٣(
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يضاف إلى هذا أن السياسـة  . المحمية جنائياً ، كما أا لا تكشف عن خطورة صاحبها 
لأعمال التحضيرية أملا في إفساح اال أمام مرتكبـها لكـي   العقابية تقتضي عدم تجريم ا

  .  )١(يقلع عن عزمه و يحجم عن المضي في تصمميه 
ففي جريمة ريب المتفجرات من الممكن أن يحضر ارم القيام ا ، من إعـداد لوسـيلة   

رتكـاب  التهريب ، واختيار الزمان والمكان المناسبين ، ويئة جميع الظروف المناسـبة لا 
غير مجرم نظاماً وبالتالي عدم العقاب عليه ، لأن جميع ذلـك يـدخل في    هجريمته ، ولكن

  . مرحلة التحضير للجريمة 
لكن من الملاحظ في عدم العقاب على مرحلة التحضير للجريمة أن ذلـك لا يحـول دون   
المعاقبة على الأعمال التحضيرية إذا كانت جريمة قائمة بذاا ، كما يعاقب القانون علـى  
الأعمال التحضيرية إذا قدم صاحبها مساعدة منه لآخر أقدم على ارتكاب جريمة استخدم 

  .  )٢(فيها هذه الأعمال 
  : مرحلتا تنفيذ الجريمة وإتمامها : المرحلة الثالثة والرابعة 

إذا بدأ الفاعل تنفيذ الجريمة يكون قد انتقل من مجال المشروعية الجنائيـة إلى مجـال الـلا    
مشروعية الجنائية ، وذلك لأنه ذا يكون قد أتى فعلاً ينطوي علـى ديـد للمـال أو    

  .المصلحة أو الحق المحمي جنائياً 
  وبعد أن ينتهي الفاعل من تنفيذ الجريمة ويحقق النتيجة الإجرامية تكـون الجريمـة قـد     

  . )٣(تمت 
ويقتصر العقاب في الجرائم على هذه المرحلة دون غيرها من المراحل السابقة ، ففي جريمة 

و ريب المتفجرات يكون الجاني مجرماً ومعاقب على فعله متى ما بدأ في تنفيذ جريمته حتى ل
حال حائل دون إتمامها ، كما لو حاول إدخال المتفجرات إلى المملكة ولكن قُبض عليـه  
قبل إتمام إدخالها سواء كان ذلك في حدود المملكة من قبل السلطات أو كان القبض عليه 

  . لأي سبب آخر 

 ـــــــــــــــــ
  . ٢٠٠ـ  ١٩٩الأحكام العامة للنظام الجنائي للدكتور عبد الفتاح صيفي ص : ينظر .  )١(
 .  ٢٠٠المرجع السابق ص : ينظر .  )٢(
 .  ٢٠٠المرجع السابق ص .  )٣(
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ولكن وقع خلاف بين شراح القانون في الوقت الذي يعتبر فيه الجاني قد بدأ في مرحلـة  
  : نفيذ ، على ثلاثة أقوال الت

، وهو لأصحاب المذهب المـادي ،  " المعيار الموضوعي"أخذوا بما يسمى :القول الأول 
والذين يرون أن وقت التنفيذ في الجريمة يبدأ بتنفيذ الفعل المادي المكون للجريمـة ، فـإذا   

، وإن  كانت الجريمة مكونة من عمل واحد كان الشروع هو البدء في تنفيذ هذا الفعـل 
كانت الجريمة مكونة من عدة أفعال كان البدء في أحدها هو وقت الشـروع في تنفيـذ   

  . الجريمة ، ولا يعد بدءاً في التنفيذ أي عمل آخر لا يدخل في الأفعال المكونة للجريمة 
أخذوا بالمعيار الشخصي ، وهو لأصحاب المذهب الشخصي ، فـيرون أن  : القول الثاني

الجريمة حتماً هو الفعل الذي يعتبر بدءاً في تنفيذ الجريمة ، أما إذا كـان  الفعل المؤدي إلى 
الفعل قد لا يؤدي حتماً إلى الجريمة فيعتبر شروعاً فيها ، ويستعين أصحاب هذا القول بنية 

  . الجاني وشخصيته لمعرفة الغرض الذي قصده من فعله 
  

دم إخضاع تحديد لحظة البدء أصحاب هذا القول يرون أن من الأوفق ع:  القول الثالث
وإنما علينا أن نبحث عن مدى ما ينطوي عليه الفعل من خطر في . في التنفيذ لمعيار بعينه 

ضوء ما يكشف عنه الفعل عن خطورة مرتكبه ، وذلك في كل حالة على حدة ، بحيـث  
من  يكون مزيجا من المعيارين الموضوعي والشخصي ، وبحيث يبلغ من المرونة درجة تمكننا

  . مواجهة كل حالة على حدة في ضوء الخبرة العامة وما يحدث في الغالب من الأمور 
هذا ويترك القانون الأنجلوسكسوني لسلطة القاضي التقديرية تحديد ما إذا كان الفعل يعتبر 

  .  )١(شروعاً أم لا ، باعتبار أن هذه المسألة مسألة وقائع لا قانون 
  
  
  

 ـــــــــــــــــ
التشريع الجنائي الإسلامي لعبد القادر عودة ،  ٢٠٧ـ ٢٠٢الأحكام العامة للنظام الجنائي للدكتور عبد الفتاح صيفي ص : ينظر .  )١(

شرح قانون العقوبات للدكتور علي حسين خلف ،  ٧٠الجناية بين الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية لمسفر الدميني ص ،  ٢٠٦ص 
 . لقانونية ببغداد العراق توزيع المكتبة ا،  ٢٦٧ص 
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  : صور الشروع في القانون 
  : ذهب شراح القانون إلى أن للشروع صورتان 

، وهي أن يـأتي  " جريمة موقوفة"الشروع الناقص ، وتسمى الجريمة فيه  :الصورة الأولى 
الفاعل بعضاًَ من الأفعال التنفيذية لإتمام الجريمة ، وذا لا يكون عنصر السلوك الإجرامي 

  . قد تجسم كاملاً 
يـأتي  ، وهـي أن  " جريمة خائبة " الشروع التام ، وتسمى الجريمة فيه  :الثانية  الصورة

الفاعل بكل الأفعال اللازمة لإتمام الجريمة ، ومع هذا لا تتحقق نتيجته الإجرامية ، فهـذه  
يستحيل وقوعها إما لعدم صلاحية وسائلها أو لانعدام موضوعها مع وجود القصد والفعل 

)١( .  
يمة ريب المتفجرات قد ينطبق على الصورة الأولى من صور الشـروع ،  والشروع في جر

  . لكنه لا ينطبق على الصورة الثانية 
والجريمة الخائبة أو كما تسمى الجريمة المستحيلة لم ينص على اسمهـا فقهـاء الشـريعة    
ا الإسلامية ، ولكن هناك صور ذكروها في كتبهم توافق تعريف هذه الجريمة ، وقد مثلوا له

بمن يصوب سهمه على شخص يريد قتله وهو معصوم الدم ، ولكن يتبين بعد ذلك أنـه  
شخص غير معصوم الدم ، ومثل من يقصد امرأة ليزني ا ، ثم يتبن لـه أـا زوجتـه ،    

  . )٢(فتكون الجريمة واقعة لكن ليس في الموضوع اعتداء ولا فساد 
  

  :ع في جريمة ريب المتفجرات موقف الفقه الإسلامي من الشرو :الفرع الثاني 
عرفت الشريعة الإسلامية الشروع في الجرائم منذ أن جاءت ، لكنها عالجتها بطريقتـها  
الخاصة لا على طريقة القوانين الوضعية ، فالفقهاء عبروا عن الشروع في الجـرائم بتعـبير   
الجرائم غير التامة ، لأن الأفعال التي لم تتم تدخل في جرائم التعزير إذا كانت معصـية ،  

 ـــــــــــــــــ
 . ٢٠٢الأحكام العامة للنظام الجنائي للدكتور عبد الفتاح صيفي ص : ينظر .  )١(
 .  ٧٩الجناية بين الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية لمسفر الدميني ص .  )٢(
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تامة بذاا ولو أا لم تكف لتكوين الجرائم المقصودة أصلاً ، فليس هناك ما  وتعتبر جرائم
  . )١(يدعو إلى تسميتها بالجرائم المشروع فيها ما دام أن ما تم منها يعتبر في ذاته جريمة تامة 

وفقهاء الشريعة لم يهتموا بوضع نظرية خاصة للشروع في الجرائم ، ولم يعرفـوا لفـظ   
لفني كما يعرف اليوم ، لكنهم اهتموا بالتفرقة بين الجرائم التامة والجـرائم  الشروع بمعناه ا

  : غير التامة ، ويرجع عدم اهتمامهم بوضع نظرية خاصة بالشروع إلى سببين 
أن الشروع في الجرائم يعاقب عليه بالتعزير أيا كان نوع الجريمة، ولا يعاقب على : الأول 

  .الشروع بحد أو قصاص 
وقد جرى الفقهاء على أن يهتموا بجرائم الحدود والقصاص فقط ؛ لأا جرائم ثابتـة لا   

يدخل عليها تبديل أو تغيير ، كما أن عقوبتها منصوص عليها ليس للقاضي أن يغلظ فيها 
أو يخففها ، أما جرائم التعزير فإن معظمها متروك أمرها لولي الأمر وللسلطة التنظيميـة ،  

نه ماساً بالمصلحة العامة أو النظام العام ، ويعاقبون عليه ، ويتركون مـا لا  يحرمون ما يرو
ن تقدير العقاب في جرائم التعزير عامة متروك لأولي أيرون  ضرورة للعقاب عليه ، كما 

الأمر سواء كان التحريم بنص الشريعة أو كان التحريم راجعاً لأولي الأمر ، لأجل ذلـك  
ذات أهمية بالنسبة لجرائم الحدود والقصاص ، فهي قد تـتغير   كانت جرائم التعزير ليست

أو تتبدل حسب نظر ولاة الأمر ، كما أنه قد يعاقب عليها في زمان دون زمان ومكـان  
  .دون مكان 

لهذا كله لم يتكلم فقهاء الشريعة عن جرائم التعزير إلا كلاماً عامـاً ، ولم يـدخلوا في    
يتكلموا عن الشروع بصفة خاصة ؛ لأنه مـن جـرائم   تفاصيلها ، وعلى هذا الأساس لم 

  .  )٢(التعزير
أن قواعد الشريعة الموضوعة للعقاب على التعازير منعت من وضع قواعد خاصـة  : الثاني 

للشروع في الجرائم ، لأن قواعد التعازير كافية لحكم جرائم الشروع ، فالتعزير  يكون في 
ر ما لم يكن معاقباً عليها بحد أو كفارة ، ولمـا  كل جريمة هي معصية يعاقب عليها بالتعزي

كان الحد والكفارة لا يعاقب عليها إلا على جرائم معينة أتمها الجاني فعلاً ، فـإن كـل   

 ـــــــــــــــــ
 . ٢٠٤ التشريع الجنائي الإسلامي لعبد القادر عودة ص: ينظر .  )١(
 .  ٢٠٢جع السابق ص المر: ينظر .  . )٢(
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شروع في فعل محرم لا يعاقب عليه إلا بالتعزير ، ويعتبر كل شروع معاقب عليه معصية في 
لم تتم ، ما دام الجزء الذي تم محرمـاً  حد ذاته أي جريمة تامة ، ولو أنه جزء مكمل لجريمة 

لذاته ، ولا استحالة في أن يكون فعل ما جريمة معينة إذا كان لوحده ، وأن يكـون مـع   
  .غيره جريمة من نوع آخر 

لذلك لم يكن ثمة ما يدعو الفقهاء لوضع نظرية خاصة في الشروع في الجـرائم ، وإنمـا   
ة التامة والجريمة غير التامة ، لأن الجريمة التامـة  دعتهم الضرورة فقط إلى التفرقة بين الجريم

دون غيرها هي التي تستوجب العقوبة ، أما الجرائم غير التامة فلا تستوجب العقوبة وفيها 
  .)١(التعزير فقط 

  
  : العقاب على المراحل التي تمر بها الجريمة في الفقه الإسلامي 

علها البعض ثلاث مراحل ، والعقاب علـى  سبق أن قلنا أن الجريمة تمر بأربع مراحل ، ويج
  : هذه المراحل في الفقه الإسلامي يختلف من مرحلة إلى أخرى ، على النحو التالي 

لا يعتبر التفكير في الجريمة والتصميم علـى ارتكاـا   : مرحلة التفكير والتصميم  .١
ن معصية في الفقه الإسلامي تستحق التعزير وبالتالي جريمة يعاقـب عليهـا ، لأ  

الإنسان في الشريعة الإسلامية لا يؤاخذ على ما توسوس له نفسه ، أو تحدثه بـه  
من قول أو عمل ، ولا على ما ينتوي أن يقوله أو يعمله ، يدل على ذلك ما رواه 

 تجـاوز  االله إن(أبو هريرة ـ رضي االله عنه ـ أن النبي صلى االله عليه وسلم قال   
  . )٢()لأمتي عما وسوست ، أو حدثت به أنفسها ، ما لم تعمل به أو تكلم

وعدم العقاب على التفكير أو التصميم ليس له استثناءات في الشريعة الإسلامية خلافاً 
  .  )٣(للقوانين الوضعية 

 ـــــــــــــــــ
 .  ٢٠٣المرجع السابق ص : ينظر .  )١(
 . إذا حنث ناسياً في الأيمان : باب ، كتاب النذور ،  ٦٦٦٤رواه البخاري برقم .  )٢(
ص  الجناية بين الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية لمسفر الدميني،  ٢٠٤التشريع الجنائي الإسلامي لعبد القادر عودة ص : ينظر .  )٣(

٧٥  . 
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لا تعتبر مرحلة التحضير في الفقه الإسلامي معصـية أيضـاً ،   : مرحلة التحضير  .٢
اقب على إعداد الوسائل لارتكاب الجرائم ، إلا إذا كانت حيـازة  فالشريعة لا تع

الوسائل أو إعدادها مما يعتبر معصية في ذاته ، كشراء مسكر لسرقة إنسان بواسطة 
  . إسكاره فإن شراء المسكر في ذاته معصية يعاقب عليها 

صدر مـن  والعلة في عدم اعتبار مرحلة التحضير جريمة يعاقب عليها أن الأفعال التي ت
الجاني يجب أن تكون معصية حتى يعاقب عليها ، و لا يكون الفعل معصية إلا إذا كان 
هناك اعتداء على حق الله أو حق للأفراد ، وليس في الأعمال التحضيرية للجريمة مـا  
يعتبر اعتداء ظاهراً في الغالب ، والشريعة الإسلامية لا تأخذ النـاس في الجـرائم إلا   

  .  )١(شك فيه باليقين الذي لا 
تعتبر أفعال الجاني في هذه المرحلة جريمة ، وهـي  : مرحلتا تنفيذ الجريمة وإتمامها  .٣

المرحلة الوحيدة التي تعتبر كذلك ، ويعتبر الفعل جريمة كلما كان معصـية ، أي  
  . اعتداء على حق الله أو حق للأفراد

المادي ، بل يكفي أن وليس من الضروري أن يكون الفعل بدءًا في تنفيذ ركن الجريمة 
يكون الفعل معصية ، وأن يكون مقصوداً به تنفيذ الركن المادي ، ولو كان لا يـزال  

  .)٢(بين الركن المادي وبين الفعل أكثر من خطوة ما دام أن الفعل في ذاته يعتبر معصية 
  
  
  
  
  
  

 ـــــــــــــــــ
الجناية بين الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية لمسفر الدميني ص ،  ٢٠٥التشريع الجنائي الإسلامي لعبد القادر عودة ص : ينظر .  . )١(

٧٥ . 
الدميني ص الجناية بين الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية لمسفر ،  ٢٠٥التشريع الجنائي الإسلامي لعبد القادر عودة ص : ينظر .  )٢(

 . ٣٨١الجريمة في الفقه الإسلامي لمحمد أبو زهرة ص ،  ٧٥
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  المطلب الثاني
  الاشتراك في جريمة ريب المتفجرات

  تمهيد
فرد واحد ، يأتي وحده ركنها المادي وتنسب إليه وحـده سـائر   قد يرتكب الجريمة 

عناصرها ، وقد يتعدد مرتكبو الجريمة  ، فيساهم كل منهم في تنفيذها ، أو يتعاون مع 
  .غيره على تنفيذها 

تدخل أكثر من جان في : الاشتراك في الجريمة أو ما يعرف بالمساهمة الجنائية يقصد به 
 مقصوداً ، متى ما كان تدخلـهم لا يسـتلزمه القـانون    ارتكاب ذات الجريمة تدخلاً

  . )١(لتجسيم الأنموذج القانوني للجريمة 
فالجاني قد يسـاهم في تنفيـذ   : وصور الاشتراك والمساهمة لا تخرج عن أربع حالات 

الركن المادي للجريمة مع غيره ، وقد يتفق مع غيره على التنفيذ ، وقد يحرضه عليـه ،  
ارتكاب الجريمة بشتى الوسائل دون أن يشترك معه في التنفيذ ، وكـل  وقد يعينه على 

واحد من هؤلاء يعتبر مشتركاً في تنفيذ الركن المادي سواء اشترك ماديـاً في تنفيـذ   
  . الركن المادي للجريمة أو لم يشترك مادياً في تنفيذه 

للجريمة يسمى من وللتمييز بين من يشترك مادياً ومن لا يشترك في تنفيذ الركن المادي 
يباشر تنفيذ الركن المادي للجريمة مباشراً ، ويسمى من لا يباشر التنفيـذ متسـبباً ،   

: الاشتراك المباشر في الجريمة ، ويسمى فعل الشريك المتسـبب  : ويسمى فعل المباشر 
  .الاشتراك غير المباشر أو الاشتراك بالتسبب 

لركن المادي للجريمة فهـو شـريك في   وأساس هذه التفرقة أن الأول يباشر تنفيذ ا 
المباشرة ، وأن الثاني يتسبب في الجريمة باتفاقه أو تحريضه أو بذله العون لكنه لا يباشر 

  .  )٢(تنفيذ ركن الجريمة المادي فهو شريك بالتسبب 
  :شروط الاشتراك العامة 

  .مباشر أن يتعدد الجناة ، فإذا لم يتعددوا فليس هناك اشتراك مباشر ، ولا غير  .١
 ـــــــــــــــــ

 .  ٢٢٢الأحكام العمة للنظام الجنائي للدكتور عبد الفتاح صيفي ص .  )١(
  . ٢١٠التشريع الجنائي الإسلامي لعبد القادر عودة ص .  )٢(
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أن ينسب إلى الجناة فعل محرم معاقب عليه ، فإذا لم يكن الفعل المنسوب إلـيهم   .٢
 .)١(معاقباً عليه فليس هناك جريمة وبالتالي لا اشتراك 

  
  : الاشتراك المباشر : الفرع الأول 
  :تعريف الاشتراك المباشر : المسألة الأولى 

يلي الشخص الأمر بنفسه ، جـاء في  أن : مصدر باشر ، ومعناه  :المباشرة في اللغة  
وليه بنفسه ، وهو مثل بذلك لأنه لا بشرة للأمر إذ ليس : باشر الأمر  :لسان العرب 

  . )٢(أن تحضره بنفسك وتليه بنفسك : بعين ، ومباشرة الأمر 
لا تخرج المباشرة عن المعنى اللغوي ، وهو أن يتولى الشخص الفعـل  : وفي الاصطلاح 

  . بنفسه 
  . إيجاد علة الهلاك : وعرفت بأا 

هو الذي يحصل التلف من فعله دون أن يتخلل بينه وبين التلف فعل فاعل  :والمباشر 
  .  )٣(آخر 

فمنهم من يتوسع في تعريفه : وقد اختلف شراح القانون حول تعريف المباشر الفاعل 
نـت درجـة   أياً كا" سببي"  بحيث يخلعون وصف الفاعل على كل من يدلي بنشاط

  .أهميته
ومن الشراح من يضيق في تعريفه للفاعل فيقصر وصف الفاعل على مـن يرتكـب   
الركن المادي للجريمة دون غيره ، ويقصره آخرون على من استقلت إرادته فلم تتبـع  

  . )٤(غيره حينما تدخل في الجريمة 
  
  

 ـــــــــــــــــ
 . ٢١٢المرجع السابق ص .  )١(
 .  ١/٤١٤، ) بشر(مادة ، لسان العرب .  )٢(
 .  ٦٢٧الموسوعة الجنائية الإسلامية لسعود العتيبي ص : ينظر .  )٣(
 . ٢٢٦الأحكام العمة للنظام الجنائي للدكتور عبد الفتاح صيفي ص : ينظر .  )٤(
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  : صور الاشتراك المباشر : المسألة الثانية 
  :من يرتكب الجريمة وحده أو يرتكبها مع غيره  :الصورة الأولى 

يعتبر فاعلاً للجريمة وحده من يباشر السلوك الإجرامي المكون للجريمة كله بمفـرده ،  
  .كمن باشر جريمة القتل فهو قد تولى وحده إزهاق روح اني عليه 

لين ذات ويعتبر فاعلاً للجريمة مع غيره من الفاعلين الأصليين ، من يباشر من الفـاع  
السلوك محل التجريم كاملاً ، كأن يقوم كل فاعل بسرقة منقول مملوك للمجني عليـه  
عند دخولهم مسكنه ويخرج كل منهم حاملاً ما سرق ، فالجريمة واحـدة في هـذه   
الحالات نظراً لوحدة النتيجة الإجرامية ، وإن كان سلوكها قد باشره أكثر من فاعل 

نوي يتمثل في اتجاه إرادة كل منـهم للتـدخل في ذات   فإم جميعاً يربطهم رباط مع
  . )١(الجريمة 

وهذه الصورة في جريمة ريب المتفجرات تتمثل فيما لو قام الجاني المهرب للمتفجرات 
بإدخالها إلى المملكة وحده وقد باشر هو وحده السلوك الإجرامي وحده ، أو قام أكثر 

ملكة عن طريق اشـتراكهم في السـلوك   من شخص بمباشرة ريب المتفجرات إلى الم
الإجرامي كأن يقوموا جميعهم بنقل المتفجرات إلى وسيلة التهريب ، أو يقوم أحدهم 
بتجهيز وسيلة التهريب ويقوم الآخر بقيادا إلى داخل المملكة ، فهؤلاء جميعـاً قـد   

  . اشتركوا مباشرة في الجريمة ، ويعتبر كل واحد منهم شريكاً مباشراً 
من يتدخل في ارتكاب الجريمة فيأتي عمداً أحد الأعمال التنفيذيـة  :رة الثانية الصو
  : فيها 

ومعنى هذه الصورة أن يأتي أحد الجناة أو الشركاء بأحد الأفعال التي تكون خـارج  
الفعل المادي للجريمة ، إلا أن أا ذات أهمية ملحوظة في تنفيذ الجريمة ، كمن يفـتح  

  . ء السرقة ليتمكن الآخر من الدخول للسرقة باب اني عليه أثنا
  : وقد ذهب بعض شراح القانون إلى تفسير هذه الصورة فاعتبروها قائمة في حالتين 

 ـــــــــــــــــ
ع الجنائي الإسلامي للدكتور عبد القادر عودة التشري،  ٢٢٧الأحكام العمة للنظام الجنائي للدكتور عبد الفتاح صيفي ص : ينظر .  )١(

  . ٢١٢ص 
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من تكون لديه نية التدخل في ارتكاب الجريمة فيأتي عملاً من الأعمال الـتي  : الأولى 
شروعاً في ارتكاا ولـو  ارتكبت في سبيل تنفيذها متى ما كان هذا الفعل في حد ذاته 

  .كانت الجريمة لم تتم به بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها 
إذا ارتكب الفاعل فعلاً لا يعدو أن يكون مجرد عمل تحضيري للجريمـة ، إلا  : الثانية 

  . )١(أنه ظهر به على مسرح الجريمة حال ارتكاب الفاعل الآخر لها 
جريمة ريب المتفجرات أن يقوم أحد الجناة بمراقبة الطريـق  ومن صور هذه الحالة في 

لمن يقوم بتهريب المتفجرات في وسيلة التهريب ، أو قام بمراقبة حدود المملكة حتى يخبر 
من يباشر التهريب بمناسبة الزمان والمكان للقيام بالجريمة ، أو قام بحمل السلاح لحماية 

يلة التهريب ، أو قام بتلهيه حراس الحدود أو أفراد الجاني أو الجناة الآخرون وحماية وس
  . سلطة الضبط حتى يقوم الآخرون بإدخال المتفجرات إلى المملكة 

  
  : الفاعل المعنوي : الصورة الثالثة 

في هذه الصورة يسخر الفاعل غيره لتنفيذ الجريمة بحيث يكون المنفذ أداة في يد الفاعل 
ناً أو طفل على ريب المتفجـرات إلى داخـل   يحركه كيف يشاء ، كمن يحرض مجنو

  .المملكة 
واعتبار من يقوم بتسخير غيره للقيام بالجريمة شريكاً مباشراً محل خلاف بين القـوانين  
الوضعية وبين الشراح ، فمن القوانين و الشراح من يأخذ ا ومنهم من لا يأخذ ا ، 

م ، أما بعدها فقد أصبح ١٩٠٤نة وقد كان القانون المصري يأخذ ذه النظرية قبل س
القانون المصري لا يأخذ ا ، وإن كانت المحاكم المصرية لا تـزال تحكـم باعتبـار    

  . )٢(الشريك المتسبب مباشراً متأثرة بقوة هذه النظرية ورجوح رأي مؤيديها 
أما في المملكة لا توجد مدونة عقابية كما في الدول الأخرى ، لذا لا يوجـد نـص    

على الأخذ ذه النظرية أو عدم الأخذ ا ، ولكن بما أن المملكة تحكم الشريعة نظامي 

 ـــــــــــــــــ
 .  ٢٢٨الأحكام العامة للنظام الجنائي للدكتور عبد الفتاح صيفي ص : ينظر .  )١(
  . ٢١٤التشريع الجنائي الإسلامي للدكتور عبد القادر عودة ص : ينظر .  )٢(
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فأن المعتبر في ذلك هو حكم الشرع فيها هو ما  )١(الإسلامية وتستمد أحكامها منها 
  . سبينه لاحقاً 

  
  : عقوبة الشريك المباشر : المسألة الثالثة 

شر فإن عقوبته تكون كعقوبة الجاني إذا حكم على أحد الجناة في جريمة بأنه شريك مبا
الأصلي في الجريمة ، ولا يؤثر ذلك على العقوبة التي يستحقها كل منهم لو كان قـد  

  . ارتكب الجريمة بمفرده 
ففي جريمة ريب المتفجرات إذا ثبت مشاركة أكثر من شخص في ارتكاب الجريمـة  

وهذا ما نص عليـه نظـام    فإنه يعاقب كل واحد منهم بالعقوبة المقررة في النظام ،
يعاقب بالعقوبة المقررة على المخالف ، كل من "المتفجرات والمفرقعات حيث جاء فيه 

  . )٢(" ثبتت مشاركته في ارتكاب أي من مخالفات أحكام هذا النظام مع علمه بذلك 
   

  : موقف الفقه الإسلامي من الاشتراك المباشر : المسألة الرابعة 
يعرف الاشتراك المباشر في الشريعة الإسلامية ، والأصل في ذلك يكون في حالة  :أولاً 

تعدد الجناة الذين يباشرون ركن الجريمة المادية ، فيكون كل واحد منهم فاعلاً أصلياً ، 
ولنا إجماع الصحابة رضـي االله  " جاء في المغني ، عليه يدل على ذلك إجماع الصحابة 

صـنعاء قتلـوا    ب أن عمر بن الخطاب قتل سبعة من أهلعنهم ،روى سعيد بن المسي
عنه أنـه   ، وعن علي رضي االله )٣(لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعاً: قالورجلاً 

 وعن ابن عباس أنه قتل جماعة بواحد ولم يعـرف لهـم في  ، )٤(قتل ثلاثة قتلوا رجلاً
  .  )٥("عصرهم مخالف فكان إجماعاً 

  
 ـــــــــــــــــ

 . النظام الأساسي للحكم المادة السابعة .  )١(
 .نظام المتفجرات والمفرقعات المادة الرابعة والعشرون .  )٢(
 .باب إذا أصاب قوم من رجل ، كتاب الديات ،  ٦٨٩٦رواه البخاري برقم  )٣(
  . ٣٤٨/ ٩اخرجه إبن أبي شيبة في المصنف   )٤(
 . ٩/٣٦٦المغني لابن قدامة .  )٥(
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للاشتراك المباشر ثلاث صور كما ذكر سابقاً ، وحكم : صور الاشتراك المباشر  :ثانياً 
  : كل صورة في الفقه الإسلامي على النحو التالي 

من يرتكبها وحده أو مع غيره ، فحكم الشريعة الإسلامية فيهـا أن  : الصورة الأولى 
على ذلـك مـا   الشركاء تقع عليهم نفس العقوبة كما لو ارتكبها أحد بمفرده ، يدل 

  .سبق من إجماع الصحابة رضي االله عنهم 
  وقد وقع خلاف بين الفقهاء في مسؤولية المباشر في حالتي التوافـق والتمـالؤ علـى    

  :قولين 
التفريق بين حالتي التوافق والتمالؤ ، فيسأل كل شريك عن فعله في حالـة  : الأول  

  .التوافق ، ويسأل كل منهما في حالة التمالؤ 
عدم التفريق بين حالتي التوافق والتمالؤ ، فحكمهما واحد ، فالجاني فيهما لا :  الثاني 

  . )١(يسأل إلا عن فعله فقط دون فعل غيره 
  

اً أحد الأعمال التنفيذية فيها من يتدخل في ارتكاب الجريمة فيأتي عمد: الصورة الثانية 
يقع فيه الاتفاق السـابق  فهذه يصدق عليها ما يسمى عند الفقهاء بالتمالؤ وهو الذي 

بين الشركاء المباشرين على ارتكاب الجريمة ، بمعنى أم يقصدون جميعاً قبل ارتكاب 
الجريمة إلى تحقيق غرض معين ، وفي حالة التمالؤ يسأل كل شريك مباشر عن الجريمة 

  . كما لو ارتكبها بمفرده 
  

اشر آلة في يد الشريك المتسبب وذلك إذا كان المب: الفاعل  المعنوي : الصورة الثالثة 
يحركه كيف يشاء ، فلا خلاف بين الفقهاء في اعتبار المتسبب شريكاً مباشراً ، لكنهم 

ولو  )٤(وأحمد  )٣(والشافعي )٢(يختلفون في تطبيقه ، فالآمر يعتبر فاعلاً مباشراً عند مالك

 ـــــــــــــــــ
 .  ٢١٣ـ  ٢١٢ التشريع الجنائي الإسلامي لعبد القادر عودة ص: ينظر .  )١(
بيروت ، دار الكتب العلمية ، تحقيق زكريا عميرات ، ومابعدها  ٨/١٤٦الكي حاشية الخراشي للإمام محمد بن عبداالله الخراشي الم )٢(

 . هـ ١٤١٧ولى الطبعة الأ، ـ لبنان 
  . هـ ١٤٢٣طبعة ، دار عالم الكتب ، تحقيق محمد المطيعي ،  ٢٠/٢٠٢اموع شرح المهذب لإمام النووي  )٣(
 .ومابعدها  ٣١٣/ ١١المغني لإبن قدامة : ينظر  )٤(
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يحركه كيف يشاء ، أمـا  إنه لم يباشر الفعل المادي لأن المأمور كان أداة في يد الآمر 
فأنه لا يعتبر مباشراً إلا إذا كان أمره أكراهاً للمأمور ، فإن لم يبلغ   )١(عند أبي حنيفة

  .  )٢(درجة الإكراه فلا يعتبر شريكاً مباشراً 
  

عقوبة الشريك المباشر في الشريعة الإسلامية يستحقها كما لو ارتكب الجريمـة  : ثالثاً 
حـد  أا سبق من إجماع الصحابة ، وإذا تـأثرت عقوبـة   بمفرده ، يدل على ذلك م

الشركاء لصفة في الفعل ، أو لصفة في الفاعل ، أو لقصد الفاعل ، فإن عقوبة الشريك 
  .  )٣(الآخر الذي لا تتوفر له هذه الصفات لا تتأثر بفعل غيره أو صفته أو قصده 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ـــــــــــــــــ
، روت ـ لبنان بي، دار إحياء التراث العلمي ، ومابعدها  ٩/٦٩مة عبدالقادر بن عثمان الطوري  البحر الرائق شرح كتر الدقائق للعلا )١(

 . هـ  ١٤١٣الطبعة الأولى 
  . ٢١٣ القادر عودة صالتشريع الجنائي الإسلامي لعبد: ينظر  )٢(
  . ٢١٤المرجع السابق ص  :ينظر .  )٣(
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  : الاشتراك غير المباشر : الفرع الثاني 
  :معنى الاشتراك غير المباشر وشروطه : المسألة الأولى 

الذي لم يباشر فيه الفاعـل تنفيـذ   : الاشتراك غير المباشر أو الاشتراك بالتسبب هو 
الركن المادي للجريمة ، لكنه أعان بالتخطيط ، أو التحريض ، أو بشتى الوسائل الـتي  

  . )١(أدت إلى إتمام الجريمة 
الفعل المادي المكون للجريمة ، أو عملاً من أعمالها التنفيذية  فالشريك لا يجسم نشاطه

، أو عملاً يبلغ مرحلة الشروع فيها ، لكنه يجسم السلوك النموذجي الخـاص بـه ،   
والذي يتمثل في التحريض أو الاتفاق أو المساعدة ، وهو سلوك لا يطـابق سـلوك   

  .  )٢(الفاعل الأصلي 
  :شر والذي لا يتحقق هذا الاشتراك إلا بوجودها هي أما شروط الاشتراك غير المبا   

  .فعل معاقب عليه ، وأن يقع هذا الفعل وهو الجريمة   .١
 . وسيلة للفعل المعاقب عليه ، والوسيلة إما أن تكون اتفاق أو تحريض أو مساعدة  .٢
 . أن يكون الشريك قاصداً من وسائله وقوع الفعل المعاقب عليه  .٣
 .)٣(شاط الشريك وبين الجريمة محل الاشتراكتوفر رابط السببية بين ن .٤
  

  : صور الاشتراك غير المباشر : المسألة الثانية 
  : التحريض: الصورة الأولى 

التحريض عند شراح القانون يعرف بأنه خلق فكرة الجريمة لدى الغير ، أيضاً يعـرف  
  .  )٤(بأنه دفع الغير إلى ارتكاب الجريمة 

 ـــــــــــــــــ
 .  ١٠٦الموسوعة الجنائية الإسلامية لسعود العتيبي ص .  )١(
 .  ٢٣٠الأحكام العامة للنظام الجنائي للدكتور عبد الفتاح صيفي ص : ينظر .  )٢(
التشريع الجنائي الإسلامي للدكتور عبد القادر عودة .  ٢٣٨الأحكام العامة للنظام الجنائي للدكتور عبد الفتاح صيفي ص : ينظر .  )٣(

 .  ٢١٥ص 
 .  ٤٦٦شرح فانون العقوبات لمحمد نجيب حسني ص : ينظر .  )٤(
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ففي التحريض ينطوي نشاط المحرض على طاقة نفسية من شأا أن تـؤثر في علاقـة   
الفاعل بالنتيجة الإجرامية تأثيراً سببياً ، فنشاط المحرض ذو طبيعة معنويـة ـدف إلى   

  . )١(التأثير في نفس الفاعل بما يحمله على ارتكاب الجريمة 
  

الإيعاز ، والإثارة ، والتعزيـز ،  وقد ذكر شراح القانون صوراً كثيرة للتحريض منها 
، ولكن هذه الصور ليست على سبيل الحصر إنما على سبيل المثال ، فأي  )٢(والتحبيذ 

فكرة من الممكن أن تنطوي على دفع ارم لارتكاب جريمته فهـي تحـريض علـى    
  . ارتكاب الجريمة 

للمهـرب  والتحريض في جريمة ريب المتفجرات يكون بأشكال عديدة كالإيعـاز  
بارتكاب الجريمة ، أو إثارته لارتكاا ، أو القيام بأي عمل معنوي من شانه أن يدعو 

  . المهرب إلى القيام بتهريب المتفجرات إلى داخل المملكة 
  

  : الاتفاق : الصورة الثانية 
الاتفاق هو انعقاد إرادتين أو أكثر على ارتكاب الجريمة ، ولا يتحقق إلا بإيجاب مـن  

  . )٣(أحد طرفيه يصادقه قبول من الطرف الآخر 
ويفترض في الاتفاق إما وجود ذات الفكرة الإجرامية لدى طـرفي الاتفـاق بحيـث    

إذا عرضـها  يتساويان في تكوين كل منهما لعزمه عليه ، وإما وجودها لدى أحدهما و
على الآخر صدفت قبولاً منبثقاً عن إرادة ذاتية ، فورياً كان القبول بالجريمة أم متراخياً 

  . )٤(، لهذا تتعادل إرادتا الطرفين في الاتفاق ابتداءً وانتهاءً 

 ـــــــــــــــــ
جامعة ،  ١٢٨الاشتراك والتحريض ووضعه من النظرية العامة للمساهمة الجنائية للدكتور عبد الفتاح مصطفى الصيفي ص : ينظر .  )١(

 .م ١٩٥٨الإسكندرية ، 
قانون العقوبات ـ القسم العام ـ للدكتور مأمون ،  ٢٣٢صيفي ص الأحكام العامة للنظام الجنائي للدكتور عبد الفتاح : ينظر .  )٢(

 . م ١٩٨٢، نشر دار الفكر العربي ، القاهرة ، الطبعة الثالثة  ٤٥٥محمد سلامة ص 
 . ٢٣٣الأحكام العامة للنظام الجنائي للدكتور عبد الفتاح صيفي ص .  )٣(
 .  ٢٣٣المرجع السابق ص .  )٤(
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ويفرق شراح القانون بين الاتفاق والتوافق ، فالاتفاق انعقاد إرادتين أو أكثـر علـى   
التوافق فهو قيام فكرة الإجرام بعينها عند كل من المتهمين ، أي  ارتكاب الجريمة ، أم

توارد خواطرهم على الإجرام واتجاه كل منهم اتجاهاً ذاتياً إلى ما تتجه إليـه خـواطر   
  .  )١(ارمين الآخرين من تعمد الاعتداء على الحق المحمي 

شخصان أو أكثـر  والاتفاق في جريمة ريب المتفجرات صورته واضحة ، فإذا اتفق 
على القيام بالجريمة ، واتجهت إرادم جميعاً على ارتكاا فقد حصل بينـهم اتفـاق   
وبالتالي أصبحوا شركاء في الجريمة ، وأصبح الآخر الذي لم يقم بالفعـل المـادي في   

  . الجريمة شريكاً غير مباشر لمن قام بالفعل المادي لها 
  : المساعدة : الصورة الثالثة 

دة هي تقديم العون إلى الفاعل فيرتكب الجريمة بناءً عليه ، وتتحقق المسـاعدة  المساع
بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً يتجاوب صداه مع فعله ويتحقق فيه معنى 

  .  )٢(تسهيل ارتكاب الجريمة 
وقد تتمثل المساعدة في الوسائل المادية لارتكاب الجريمة ، كتقديم السلاح للقاتـل ،  
وقد تتمثل في الوسائل المعنوية التي تسهل للفاعل ارتكاب الجريمة ، كإرشاد السـارق  
إلى مكان المال المراد سرقته ، وقد تتمثل المساعدة في إزالة عقبة تعترض تنفيذ الجريمة ، 

دم ترك باب مسكن مخدومه مفتوحاً بالليل ليسهل علـى اللصـوص   كأن يتعمد الخا
  . )٣(السرقة 

والمساعدة في ريب المتفجرات تتمثل فيما لو قام شخص بتقـديم العـون لمهـرب    
المتفجرات فقام ارم بارتكاب جريمته ، سواء كان تقديم العون بالوسـائل الماديـة   

ائل المعنوية كإرشاد الجاني إلى أفضـل  كتقديم وسيلة التهريب للمجرم ،أو كان بالوس
طرق التهريب أو الطريق الذي يسلكه ، أو كانت المساعدة بإزالة عقبة للمجرم كإلهاء 

  . سلطة الضبط حتى يتمكن ارم من ريب المتفجرات 

 ـــــــــــــــــ
 .  ١٢٩حريض ووضعه من النظرية العامة للمساهمة الجنائية للدكتور عبد الفتاح مصطفى الصيفي ص لاشتراك والت: ينظر .  )١(
 .  ٢٣٥الأحكام العامة للنظام الجنائي للدكتور عبد الفتاح صيفي ص .  )٢(
 .  ٢٣٥المرجع السابق ص .  )٣(
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  : عقوبة الاشتراك غير المباشر : المسألة الثالثة 

  : اك بالتسبب تنقسم إلى قسمين عقوبة الشركاء في الاشتراك المباشر أو الاشتر
في جرائم الحدود والقصاص فالسائد في  القانون جعل عقوبة الشريك غير المباشر  .١

أقل من عقوبة الشريك المباشر ، فلا يتساوى في العقوبة من كان مباشـراً لهـا ،   
  . ومن كان غير مباشر لها 

ريك غير المباشـر ،  في جرائم التعازير تتساوى فيها عقوبة الشريك المباشر والش .٢
 .  )١(فتقع العقوبة على الشريك بالتسبب كما تقع تماماً على الشريك المباشر 

وبما أن جريمة ريب المتفجرات من الجرائم التعزيرية فإن عقوبة الشريك غير المباشـر  
يعاقب " تكون كعقوبة الشريك المباشر ، وهذا ما جاء في نظام المتفجرات والمفرقعات 

ة المقررة على المخالف ، كل من ثبتت مشاركته في ارتكاب أي من مخالفـات  بالعقوب
  . )٢("أحكام هذا النظام مع علمه بذلك 

فالنص لم يفرق فيه بين عقوبة الشريك المباشر وعقوبة الشريك غير المباشر فدل ذلك  
  . على تساوي العقوبة بينهما 

  
  : تراك غير المباشر موقف الفقه الإسلامي من الاش: المسألة الرابعة 

عرفت الشريعة الإسلامية الاشتراك غير المباشر أو الاشتراك بالتسبب ، فيعتـبر   :أولاً 
شريكاً بالتسبب كل من اتفق مع غيره على ارتكاب فعل معاقب عليه ، ومن حرض 
غيره أو أعانه على هذا الفعل ، ويشترط في الشريك أن يكون قاصـداً الاتفـاق أو   

  .  )٣(الإعانة على الجريمة التحريض أو 
للاشتراك غير المباشر ثلاثة صور كما ذكر سابقاً ، : صور الاشتراك غير المباشر  :ثانياً 

  : وحكم كل صورة منها في الفقه الإسلامي على النحو التالي 

 ـــــــــــــــــ
 .  ١٠٧ ة الجنائية الإسلامية لسعود العتيبي صالموسوع،  ٢٢٢التشريع الجنائي الإسلامي لعبد القادر عودة ص : ينظر .  )١(
 . نظام المتفجرات والمفرقعات المادة الرابعة والعشرون .  )٢(
 .  ٢١٥التشريع الجنائي الإسلامي للعبد القادر عودة ص .  )٣(
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يفترض في التحريض حتى يكون اشتراك غير مباشر في  :التحريض  :الصورة الأولى 
الفقه الإسلامي أن يكون هو الدافع لارتكاب الجريمة ، فإذا كان مـن وجـه إليـه    
التحريض سيرتكب الجريمة ولو لم يكن هناك ثمة تحريض ، فلا يمكـن القـول بـأن    

أو لم  التحريض هو الذي دفع الجاني لارتكاب الجريمة ، وسواءً كان للتحـريض أثـر  
ن التحريض يكن ، فإنه يجوز وفقاً للفقه الإسلامي العقاب على التحريض مستقلاً ؛ لإ

  . )١(على ارتكاب الجريمة معصية وأمر بإتيان المنكر 
يقتضي الاتفاق أن يكون ثمة تفاهم سابق على ارتكـاب   :الاتفاق : الصورة الثانية 

ما يقتضي اتجاه إرادتيهما واتحادهما الجريمة بين الشريك المباشر والشريك المتسبب ، ك
على ارتكاب الجريمة ، فإذا لم يكن هناك اتفاق سابق ، أو كان هناك اتفـاق سـابق   

  . )٢(ولكن على غير الجريمة التي ارتكبت فليس هناك اشتراك في الفقه الإسلامي 
  

أعان غيره  يعتبر شريكاً في الجريمة في الفقه الإسلامي من :المساعدة : الصورة الثالثة 
  .على ارتكاا ولو لم يتفق معه على ارتكاا من قبل 

ويميز الفقهاء بين المباشر والذي يعينه ، فالمباشر هو الذي يأتي الفعل المحرم أو يحـاول  
إتيانه ، أما المعين فلا يباشر نفس الفعل ولا يحاول مباشرته ، وإنما يعين المباشر بأفعال 

  .  )٣(لا صلة لها بذات الفعل المحرم ولا تعتبر تنفيذاً لهذا الفعل 
  

القاعدة في الفقه الإسلامي أن العقوبات المقدرة  :راك غير المباشر عقوبة الاشت :ثالثاً 
جعلت لمباشر الجريمة دون المتسبب ، وتطبيق هذه القاعدة يقتضي أن من اشـترك في  
جريمة من جرائم الحدود والقصاص لا يعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة أياً كانت وسيلة 

  . الاشتراك 

 ـــــــــــــــــ
  . ٢١٦المرجع السابق ص : ينظر .  )١(
 .  ٢١٦المرجع السابق ص .  )٢(
 .  ٢١٧المرجع السابق ص .  )٣(
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فيها بين عقوبة الشريك المباشر والشريك المتسـبب ، لأن  أما جرائم التعزير لا يفرق 
جريمة كل من الشريكين جريمة تعزيرية والعقوبة المقررة عليهـا عقوبـة تعزيريـة ،    
والشريعة لا تفرق بين جريمة تعزيرية وأخرى ، ولا تحدد لكل جريمة عقوبة بعينـها ،  

ن عقوبات التعزير إم ، كذلك فوتترك للقاضي أن يختار العقوبة المناسبة للجريمة وار
غير مقدرة أي غير ثابتة ، ومادامت العقوبة غير ثابتة وتقـديرها متـروك للقاضـي    

   )١(فيصعب وضع حدود لعقوبة المباشر والمتسبب 
   

 
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ـــــــــــــــــ
  . ٢٢٠المرجع السابق ص : ينظر .  )١(
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  :الثاني  الفصل
  .التحقيق والمحاكمة والعقاب في جريمة ريب المتفجرات 

  :وفيه ثلاثة مباحث 
التحقيق في جريمة ريب المتفجرات في الفقه : المبحث الأول 

  .والنظام 
المحاكمة في جريمة ريب المتفجرات في الفقه : المبحث الثاني 

  .والنظام 
  . عقوبة ريب المتفجرات في الفقه والنظام: المبحث الثالث 
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  : ولالأ المبحث
  .المتفجرات في الفقه والنظام التحقيق في جريمة ريب 

  :وفيه مطلبان 
جريمة ريب المتفجرات في التحقيق في  :المطلب الأول    

  .النظام
  .في الفقه التحقيق في جريمة ريب المتفجرات : المطلب الثاني 
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  المطلب الأول
  التحقيق في جريمة ريب المتفجرات في النظام

  
  : تعريف التحقيق : الفرع الأول 
  : تعريف التحقيق في اللغة: المسألة الأولى 

: حقق الرجل إذا قال هذا الشيء هو الحـق ، ويقـال   : التحقيق مصدر حقق ، يقال  
حققت وأحققته إذا حققته وصرت منـه  : أحققت الأمر إذا أحكمته وصححته ، وتقول 

صـدق ،  : صح ، وحقق قوله وظنه تحقيقاً ؛ أي : على يقين ، وتحقق عنده الخبر ، أي 
  .رصين : وكلام محقق ، أي 

قين بعد الشك ، والحق صدق الحديث ، وحقق الشيء تحقيقاً أوجبـه وأكـده   والحق الي 
وأثبته وحاقة محاقه وحقاقاً خاصمه ودافعه وادعى كل واحد منهما على الآخر ، فإذا غلبه 

  .غلبه على الحق : قيل حقه ، أي 
  وحق االله الأمر أوجبه وأثبته ، وحقيقة الشيء منتهاه ، والمحقوق هو مـن ثبـت عليـه    

   .)١(لحق ا
المبالغة في الإتيان بالشيء على حقه من غير زيادة فيـه  : والمعنى العام للتحقيق في اللغة هو 

  .ولا نقصان منه فهو بلوغ حقيقة الشيء والوقوف على كنهه والوصول إلى اية شأنه 
  : تعريف التحقيق في الاصطلاح : المسألة الثانية 

  .  )٢(ات المسألة بدليلهابأنه إثب: عرف التحقيق في الاصطلاح 
  : وأما التحقيق الجنائي الذي نحن بصدده فقد عرف بتعريفات كثيرة ومن تلك التعريفات 

مجموعة الإجراءات والأعمال التي يقوم ا المحقـق ؛ لجمـع   : عرف التحقيق الجنائي بأنه 
 ـ ه تمهيـداً  الأدلة والبيانات اللازمة لكشف الجرائم ، والتعرف على مرتكبها والقبض علي

  . )٣(لمحاكمته 

 ـــــــــــــــــ
 ) .ق/ق/ح(مادة  ٣٨٢مختار الصحاح صفحة ، مادة حقق  ٣/٢٥٦لسان العرب لابن منظور .  )١(
 .هـ ١٤٢٤الطبعة الأولى ، مكتبة الرشد ، ١٩٣ص ، الموسوعة الجنائية الإسلامية لسعود عبد العالي العتيبي .  )٢(
 مطابع دار العلم بجدة ،  ٢١ص ، ئي وتطبيقاته في المملكة العربية السعودية للواء كمال سراج الدين القواعد العامة للتحقيق الجنا.  )٣(
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مجموعة الإجراءات المشروعة التي تباشـرها سـلطات   : كما عرف التحقيق الجنائي بأنه 
التحقيق قبل المحاكمة بقصد الوصول إلى الحقيقة عن طريق التثبت من الأدلة القائمة على 

  .  )١(ارتكاب الجريمة ونسبتها إلى فاعل معين 
قيلت في التحقيق الجنائي فإنه يترجح بان المقصود بالتحقيق  بعد النظر في التعريفات التي" 

السبل الموصلة لمعرفة الجاني في جناية ارتكبت أو الشـروع فيهـا ،   : الجنائي اصطلاحاً 
  .وظروف ارتكاا بوسائل مشروعة من قبل جهة مختصة 

  : شرح التعريف 
وهو الغاية المقصودة منه ومتى هذا هدف التحقيق الجنائي ، : السبل الموصلة لمعرفة الجاني 

  . ماتم التعرف على الجاني ، وإدانته بجرمه فإن التحقيق ينتهي بصدور الحكم عليه 
وذلك يشمل كل جناية سواء علم ا بعد الوقوع وهو : في جناية ارتكبت أو شرع فيها 

في غـير  ما كـان  ) جناية(الكثير ، أو أثناءه وهو القليل ، أو قبله وهو نادر ، مخرج بـ
الجنايات كالمخالفات الإدارية ونحوها ، والجناية هنا على إطلاقها ، فتكون الجريمة داخلة 

  .ا 
هذا هدف ثان في التحقيق الجنائي ؛ وذلك أن معرفة ظروف ارتكاب : وظروف ارتكاا 

  .الجناية له أثره في وصفها شرعاً وفي تحديد عقوبتها 
كان بوسائل غير مشروعة كاسـتخدام التعـذيب أو   قيد خرج به ما : بوسائل مشروعة 

  .العقاقير المخدرة أو التنويم المغناطيسي وغيرها 
قيد ثان خرج به ما تم فيه التحقيق من قبل جهة غير مختصة ، فـلا  : من قبل جهة مختصة 

 ينظر إليه ، والتعبير بالجهة احترازاً من ذكر المحقق الجنائي ؛ وذلك لأنه قد يكون المحقق في
  . )٢(" القضية أكثر من شخص ، كما أن ذكره في التعريف يجعل فيه دورا 

  
  

 ـــــــــــــــــ
 .  ١٤٣٠مطابع الحميضي سنة ،  ٧٤ص ، الإجراءات الجنائية في المملكة العربية السعودية للدكتور سعد بن محمد بن ظفير .  )١(
الطبعة الأولى ، مكتبة كنوز اشبيليا ،  ٤٨ـ٤٦ص ، ر بندر عبد العزيز اليحيى التحقيق الجنائي في الفقه الإسلامي للدكتو.  )٢(

 . هـ ١٤٢٤
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  : خصائص التحقيق : الفرع الثاني 
  ـ :  )١(يختص التحقيق الجنائي بأمور من أهمها 

  : وتتمثل هذه النقطة فيما يلي : الإثبات بالكتابة : أولا 
 .يجب إثبات جميع إجراءات التحقيق كتابة  .١
يتم تحرير محضر المحقق بواسطة كاتب ضبط ، وإذا استشعر المحقق حرجاً مـن   .٢

 . الاستعانة بكاتب معين مظنة المساس بحسن سير التحقيق جاز ندب غيره 
يفتتح محضر التحقيق ببيان اسم المحقق ، ووظيفته ، واسم كاتـب الضـبط ،    .٣

 . ومكان تحرير المحضر وتاريخه ، ونص البلاغ وساعة تسلمه 
يحرر المحضر بخط واضح دون شطب أو محو أو تحشية ، أو ترك فـراغ ، وإذا   .٤

اقتضى الأمر إضافة أي شيء إلى الأقوال فعلى الكاتب بيان ذلك في هـامش  
 . المحضر ، والتوقيع عليه من المحقق والكاتب 

ترقم صفحات المحضر ، ويذكر اسم من أخذت أقوالـه وهويتـه المفصـلة ،     .٥
 . اء كان متهماً ، أو شاهداً ، أو خبيراً وصلته بالقضية ، سو

يوقع كل من المحقق والكاتب بنهاية كل صفحة مـن صـفحات المحضـر ،     .٦
وكذلك يوقع من أخذت أقواله بعد تلاوا عليه ، أو يضع بصمة إام يـده  
اليمنى أو أي إصبع من أصابعه إذا تعذر أخذ بصمة الإام ، وذلك إذا كـان  

 . الإجابة أو التوقيع يشار إلى ذلك في اية المحضر  أمياً ؛ وإن امتنع عن
 . إذا دعت الحاجة إلى الاستعانة بمترجم يشار إلى ذلك كتابة في المحضر  .٧
تدون باللغة العربية الأقوال الصادرة عن أصحاا بصيغة المـتكلم ، وعلـى    .٨

مسمع من قائلها ، الذي له أن يبدي تعليقاته على الصيغة التي لاتتفـق مـع   
 .مايريد الإفصاح عنه 

يقوم المحقق بإملاء الكاتب صيغة السؤال ، والإجابة عنه بعيداً عن أي إام أو  .٩
 . غموض ، وبما أفصح عنه من أخذت أقواله وليس بما يعتقده المحقق 

 ـــــــــــــــــ
 ) . ١٥ـ١٤ـ ١٣(  المواد ، مشروع اللائحة التنظيمية لهيئة التحقيق والإدعاء العام : ينظر .  )١(
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تعتبر محاضر الهيئة المنظمة من قبل الأعضاء المستوفية للشـروط الشـكلية    .١٠
 . صحيحة حتى يثبت تزويرها 

  : سرية إجراءات التحقيق :  ثانياً
تعتبر إجراءات التحقيق والنتائج التي يسفر عنها من الأسرار التي لايجوز إفشاؤها مـن  
العاملين في دوائر التحقيق أو الإدعاء ، وكل من يتصل بالتحقيق أو يحضره بسـبب  

 تعد إجـراءات ( وظيفته أو مهنته ، وقد ورد ذلك في نظام الإجراءات الجزائية بنص 
التحقيق ذاا والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار التي يجب على المحققين ومساعديهم 
من كتاب وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسـبب وظيفتـهم أو   

  .  )١()مهنتهم عدم إفشائها ، ومن يخالف ذلك منهم تعينت مساءلته 
  
  : حيادية المحقق : ثالثاً 

التحقيق ، ويتمثل ذلـك فيمـا    ون في موقع المحايدة بالنسبة لأعمالعلى المحقق أن يك
   :يلي

للمحقق إذا كانت لديه أسباب يستشعر معها الحرج من التحقيق في القضية ،  .١
أن يطلب من رئيسة تنحيته عن التحقيق فيها ، وذلك بمذكرة مسببه ولرئيسه 

 . قبول الطلب أو رفضه 
تحضير أي قضية أو إصدار قـرار فيهـا في   لايجوز للمحقق مباشرة أو تحقيق و .٢

 :الحالات التالية 
أ ـ إذا وقعت الجريمة عليه شخصياً ، أو كان زوجاً لأحـد الخصـوم ، أو تربطـه     

  .بأحدهم قرابة أو نسب حتى الدرجة الرابعة 
ب ـ إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها التأثير على مسـار   

  . التحقيق 

 ـــــــــــــــــ
 .  ٦٧نظام الإجراءات الجزائية المادة .  )١(
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ج ـ إذا كان قد سبق أن أداء المحقق الشهادة فيها أو باشر عملاً باعتباره خـبيراً أو   
  . محكماً 

  
  : حفظ حقوق المتهم : رابعاً 

  : ويتم حفظ حقوق المتهم في قضية ما بما يلي 
لا يسوغ للمحقق أن يحول دون إسعاف المصابين بقصد إجراء التحقيـق أو   .١

 .استكماله 
لأي من الخصوم أن يطلب من رئيس الهيئة تنحية المحقق عن التحقيق في القضية  .٢

قبل مباشرة إجراءات التحقيق الأساسية أو أثناءه لأسباب يوضحها في طلبه ، 
 . ولرئيس الهيئة قبول الطلب أو رفضه 

 . للمتهم حق الاستعانة بوكيل للدفاع عنه وفق الأنظمة لحضور التحقيق .٣
  . )١(يعزل المتهم عن وكيله الحاضر معه أثناء التحقيق ليس للمحقق أن  .٤

  
  : إجراءات التحقيق : الفرع الرابع 

  : تتمثل إجراءات التحقيق في الأمور التالية 
  : الاستجواب : أولا 

هو مناقشة المتهم مفصلاً ومواجهته بالأدلـة أو  : والاستجواب في الاصطلاح الجنائي 
  . )٢(وذلك لإثبات التهمة أو نفيها بغيره من المساهمين أو الشهود 

  : الانتقال والمعاينة : ثانياً 
هو ذهاب القاضي أو المحقق أو رجل الضبط إلى مكان وقـوع الجريمـة ،   : الانتقال 

  .حيث توجد آثارها وأدلتها 
إثبات مباشر ومادي لحالة الشخص أو مكان معين من خلال الرؤية أو : والمعاينة هي 

  . الفحص المباشر 
 ـــــــــــــــــ

 .  ١٩٩ـ  ١٩٦ص ، الموسوعة الجنائية الإسلامية لسعود العتيبي : ينظر .  )١(
 .  ٨٣المرجع السابق ص .  )٢(
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والهدف من الانتقال والمعاينة جمع الآثار والأدلة التي تخلفت عن الجريمـة ، وكـذلك   
ضبط أقوال شهود الحال ، فضلاً عن أما يمكنان المحقق من تكوين صورة واضـحة  

  . )١(وكافية عن حقيقة وقائع الجريمة ، ومختلف دوافعها 
  : التفتيش : ثالثاً 

هو البحث لضبط أدلة الجريمة وكل مايفيد في كشف الحقيقة ، من أجـل   :التفتيش 
  .  )٢(إثباا أو إسنادها للمتهم ، سواء كان محله شيئاً ، أو شخصاً ، أو مكاناً 

والغرض من التفتيش هو البحث عن الأشياء المتعلقة بالجريمة الجاري جمع الاستدلالات 
هو الحصول على أدلـة الجريمـة ، ولـيس    فالهدف هنا . أو حصول التحقيق بشأا 

اكتشافها أو فاعلها ، إذ التفتيش يكون بمناسبة جريمة وقعت وأسـند ارتكاـا إلى   
شخص معين ، وتوجد دلائل كافية على ارتكابه لها بما يبرر انتهاك حرمة ذلك المحـل  

 ومن هنا يتضح أن التفتيش بطبيعته يمس حـق الأفـراد في  . الذي منح حرمة خاصته 
  أسرار حيام الخاصة ، فلا ينصرف إلى الأشياء التي يمكـن لكـل أحـد أن يطلـع     

  .)٣(عليها 
  : التصرف في التحقيق : رابعاً 

  :  )٤(بين نظام الإجراءات الجزائية كيفية التصرف في التحقيق على النحو التالي
فيوصي إذا رأى المحقق بعد انتهاء التحقيق أن الأدلة غير كافية لإقامة الدعوى  .١

المحقق رئيس الدائرة بحفظ الدعوى وبالإفراج عن المتهم الموقوف ، إلا إذا كان 
 . )٥(موقفاً لسبب آخر

يعد أمر رئيس الدائرة بتأييد ذلك نافذاً ، إلا في الجرائم الكبيرة فلا يكون نافذاً  .٢
 .)٦(إلا بمصادقة رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام أو من ينيبه 

 ـــــــــــــــــ
 .  ١٩٩ص ، الموسوعة الجنائية الإسلامية لسعود العتيبي : ينظر .  )١(
 .  ٢٠٢المرجع السابق ص .  )٢(
 .  ١١٥ص ، بن محمد بن ظفير  الإجراءات الجنائية في المملكة العربية السعودية للدكتور سعد.  )٣(
 .  ١٢٧إلى  ١٢٤نظام الإجراءات الجزائية المواد من .  )٤(
 . ١٢٤نظام الإجراءات الجزائية المادة .  )٥(
 .١٢٤نظام الإجراءات الجزائية المادة . .  )٦(
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لأمر على الأسباب التي بنى عليها ، ويبلغ الأمر للمدعي بالحق يجب أن يشمل ا .٣
 . )١(الخاص ، وإذا كان قد توفي فيكون التبليغ لورثته جملة في محل إقامته 

القرار الصادر بحفظ التحقيق لايمنع من إعادة فتح ملف القضية والتحقيق فيها  .٤
. مرة أخرى متى ظهرت أدلة جديدة من شاا تقوية الاام ضد المدعي عليه 

ويعد من الأدلة الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخـرى الـتي لم   
 . )٢(يسبق عرضها على المحقق 

انتهاء التحقيق أن الأدلة غير كافية ضد المتهم ترفع الدعوى  إذا رأى المحقق بعد .٥
 . )٣(إلى المحكمة المختصة ويكلف المتهم بالحضور أمامها 

إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة من اختصاص محاكم متماثلـة الاختصـاص    .٦
وكانت مرتبطة فتحال جميعها بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكانـاً  

ذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم مختلفة الاختصاص فتحال بإحداها ، فإ
 .  )٤(إلى المحكمة الأوسع اختصاصا 

  
  : جهة التحقيق في جريمة ريب المتفجرات : الفرع الخامس 

  : في المملكة العربية السعودية هناك جهتان تتوليان التحقيق في القضايا الجنائية وهما 
 .هيئة التحقيق والادعاء العام  .١
 . هيئة الرقابة والتحقيق  .٢

وفي جريمة ريب المتفجرات فإن الجهة المختصة بالتحقيق فيها هي هيئـة التحقيـق   
هـ بأنه ١٤٢٨والادعاء العام  ، فقد جاء في نظام المتفجرات والمفرقعات الصادر عام 

  تختص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق والادعاء في مخالفـات أحكـام هـذا   ( 
  . )٥()ظام الن 

 ـــــــــــــــــ
 . ١٢٤نظام الإجراءات الجزائية المادة .  )١(
 . ١٢٥نظام الإجراءات الجزائية المادة .  )٢(
 .١٢٦نظام الإجراءات الجزائية المادة .  )٣(
 . ١٢٧نظام الإجراءات الجزائية المادة .  )٤(
 .  ١٢نظام المتفجرات والمفرقعات المادة .  )٥(
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 ٦٥/وقد أنشأت هيئة التحقيق والادعاء العام في المملكة بموجب المرسوم الملكي رقم م
هـ المبني على عدد من الأوامر والمراسيم الملكية وعدد مـن   ٢٤/١٠/١٤٠٩وتاريخ 

  . هـ  ١٣/٨/١٤٠٩في  ١٤٠الأنظمة والقرارات وآخرها قرار مجلس الوزراء رقم 
  :  )١(التحقيق والادعاء العام فهيوأما اختصاصات هيئة 

 .التحقيق في الجرائم  - أ
 .تحدده اللوائح ب ـ  التصرف في التحقيق برفع الدعوى أو حفظها طبقاً لما

 .الإدعاء أمام الجهات القضائية وفقاً للائحة التنظيمية - ج
 .طلب تمييز الأحكام -د

 .الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية - هـ
تيش على السجون، ودور التوفيق، وأي أماكن تنفذ فيها أحكام والتف الرقابة -و

بالاستماع إلى شكاوى المسجونين، والموقوفين والتحقق من مشروعية  جزائية والقيام
ومشروعية بقائهم في السجن، أو دور التوقيف بعد انتهاء المدة،  سجنهم أو توقيفهم،

أوقف منهم دون سبب اللازمة لإطلاق سراح من سجن أو  واتخاذ الإجراءات
الأنظمة في حق المتسببين في ذلك، ويجب إحاطة وزير  مشروع، وتطبيق ما تقضي به

هذا الشأن، ورفع تقرير له كل ستة أشهر عن حالة  الداخلية بما يبدو من ملاحظات في
 .السجناء والموقوفين

طبقاً لهذا اختصاصات أخرى تسند إليها بموجب الأنظمة، أو اللوائح الصادرة  أي - ز
  . أو قرارات مجلس الوزراء أو الأوامر السامية  النِظام،

أما الضبط الجنائي في جريمة ريب المتفجرات فإنه من اختصاص رجال الضبط الذي 
  . )٢(يصدر بتحديدهم من مجلس الوزراء 

لذلك كان من أهم اختصاصات هيئة التحقيق والادعاء العام التي تم التأكيد عليها في 
  :م الإجراءات الجزائية نظا

 ـــــــــــــــــ
 . من المادة الثالثة ) أولا(الفقرة ، نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ،  )١(
 .  ١١ نظام المتفجرات والمفرقعات الفقرة أ من المادة.  )٢(
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الإشراف على رجال الضبط الجنائي فيما يتعلق بوظائفهم في الضـبط الجنـائي    .١
المقررة في نظام الإجراءات الجزائية حيث أن لها الحق في أن تطلب مـن الجهـة   
المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله ، ولها أن 

  التأديبية عليه ، دون إخـلال بـالحق في رفـع الـدعوى     تطلب رفع الدعوى 
   .)١(الجزائية 

القيام بأعمال الضبط الجنائي أو بعضها حسب المهام الموكلة إليهـا والمتمثلـة في    .٢
البحث عن مرتكبي الجرائم وضبطهم وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيـق  

 .  )٢(وتوجيه الاام 
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  

 ـــــــــــــــــ
 .  ٢٥نظام الإجراءات الجزائية المادة .  )١(
 . ٢٦من المادة  ١والفقرة  ٢٤نظام الإجراءات الجزائية المادة .  )٢(
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  الثانيالمطلب 
  التحقيق في جريمة ريب المتفجرات في الفقه الإسلامي

  
التحقيق في جريمة ريب المتفجرات يأخذ حكم التحقيق في الجرائم الجنائية في الفقـه  
الإسلامي ، ولم يكن التحقيق الجنائي معروفاً ذا الاسم في عهد الرسول ـ صلى االله  

نظراً لاتسـاع  عليه وسلم ـ ، ولا في صدر الإسلام ، إنما ورد في العصور المتأخرة ،  
ة وتبدل الأحوال وكثرة الجرائم وتطورها الأمر الذي اسـتدعى  رقعة الدولة الإسلامي

وجود التحقيق ؛ حيث لجأ القضاء إلى اتخاذ أعوان يساعدونه في معرفة الجريمة بوجـه  
قاطع وكيفية ارتكاا وتحديد مكان ووقت وقوعها إلى غير ذلـك مـن إجـراءات    

لى االله عليه وسـلم  موجوداً في عهد الرسول ـ ص  التحقيقوإن كان أصل  ،التحقيق 
ء ومـن اختصاصـات القاضـي أو    ندرج تحت مسمى القضايـ وصحابته ، ولكنه 

  . )١(الوالي
، لـذا وجـب    )٢(والمملكة العربية السعودية اتخذت الشريعة الإسلامية دستوراً لهـا  

إرجاع كل ما يصدر من الدولة إلى الشريعة ، ومن ذلك التحقيق الجنـائي ، وهـو   
، ومما يدل على مشروعية التحقيق الجنائي كتاب االله تعالى ، وسنة مشروع في الجملة 

النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ ، وعمل الصحابة ، وكذلك العقل المؤيد من قبـل    
  . الشريعة 

  : من كتاب االله تعالى : أولاً 
  : يدل على مشروعية التحقيق الجنائي من الكتاب عدة أدلة منها 

أمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمـتم بـين   إن االله ي( قوله تعالى  .١
  . )٣(..)الناس أن تحكموا بالعدل 

 

 ـــــــــــــــــ
 .  ٦٢ص ، التحقيق الجنائي الإسلامي للدكتور بندر اليحيى : ينظر .  )١(
 . النظام الأساسي للحكم المادة الأولى .  )٢(
 .  ٥٨سورة النساء الآية .  )٣(
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  :وجه الاستشهاد من الآية 
أن أداء الأمانات والحكم بين الناس مما أمر االله به ، فهو واجب والإخلال به محـرم ،  

الواجـب ،  يتم الواجب إلا به فهو واجب ، والتحقيق الجنائي وسـيلة لأداء   وما لا
والوسائل لها حكم المقاصد ، ولا يمكن ـ في هذا العصر ـ تحقيق ذلك إلا بوجـود    

  .هذه السلطة  
كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنـهون عـن   ( قوله تعالى  .٢

 . )١(..)المنكر وتؤمنون باالله 
  :وجه الاستشهاد من الآية 

ا تأمر بالمعروف وتنهى عـن المنكـر ،   أن االله تعالى علق خيرية هذه الأمة حال كو
ووجود هذه السلطة مما يسند ويقوي الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر ، بـل إن  

  .فيها أمراً بالمعروف وياً عن المنكر ، وفي وجودها إحقاقاً للحق وإقامة للعدل 
  لأمـر  يا أيها الذين امنوا أطيعوا االله وأطيعـوا الرسـول وأولي ا  ( قوله تعالى  .٣

 . )٢(..)منكم 
  : وجه الاستشهاد من الآية 

أن االله تعالى قد أمر بطاعة ولي الأمر إذا لم يأمر بمعصية ، وولي الأمر حينما أوجد هذه 
السلطة أمر بخير ، بل إن طاعته في هذا الأمر داخلة في طاعة االله ورسـوله صـلى االله   
  عليه وسلم ، لأن تطبيقها يقطع دابر الفساد وأهله ، وبه تصـان المحـارم وتحفـظ    

  . )٣(الحقوق 
  
  
  
  

 ـــــــــــــــــ
 .  ١١٠سورة آل عمران الآية .  )١(
 .  ٥٩سورة النساء الآية .  )٢(
 . ٦٣ـ  ٦٢ص ، التحقيق الجنائي الإسلامي للدكتور بندر اليحيى : ينظر . )٣(
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  : من السنة : اً ثاني
بعثني الرسول االله (ما ثبت عن علي بن أبي طالب ـ رضي االله عنه ـ أنه قال    .١

، وكلنا فارس ،  )٢(والزبير بن العوام )١(صلى االله عليه وسلم وأبا مرثد الغنوي
، فإن ا امرأة من المشركين ، معها  )٣(خاخ روضةانطلقوا حتى تأتوا : ( قال 

فأدركناها تسير على بعير لها  ،إلى المشركين  )٤(كتاب من حاطب بن أبي بلتعة
ما معنا : الكتاب ، فقالت : حيث قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ، فقلنا 

ما كذب رسول االله صلى االله : كتاب ، فأنخناها فالتمسنا فلم نر كتابا ، فقلنا 
يه وسلم ، لتخرجن الكتاب أو لنجردنك ، فلما رأت الجـد أهـوت إلى   عل

حجزا ، وهي محتجزة بكساء ، فأخرجته ، فانطلقنا ا إلى رسول االله صلى 
يا رسول االله ، قد خان االله ورسوله والمؤمنين ، : االله عليه وسلم ، فقال عمر 

ما حملك على ما  : (فقال النبي صلى االله عليه وسلم . فدعني فلأضرب عنقه 
واالله ما بي ألا أكون مؤمنا باالله ورسوله صـلى االله  : قال حاطب ) . صنعت 

عليه وسلم ، أردت أن يكون لي عند القوم يد يدفع االله ا عن أهلي ومالي ، 
وليس أحد من أصحابك إلا له هناك من عشيرته من يدفع االله به عـن أهلـه   

) . صدق ، ولا تقولوا له إلا خيرا : ( لم فقال النبي صلى االله عليه وس. وماله 

 ـــــــــــــــــ
ن يعصر بن سعد ب نخرشة بن سعد بن طريف بن جلان بن غم بن غنى بن رو بن يربوع بمن عباز بن حصين بن يربوع هو كن)١(

 أبي بنالمطلب ، وهو من كبار الصحابة وفضلائهم ، شهد بدرا هوابنه مرثد  بدحليف حمزة بن ع، حاققاله ابن إِسن غيلان بقيس 
: ينظر . ( ن ست وستين سنة ، سنة إحدى عشرة ، وهو اب هنع االلهضي توفي أَبو مرثد في خلافة أَبِي بكْر الصديق ر :قيل   مرثد

  ) .١/٣٩٨الإصابة 
وأحد ، وأحد العشرة المبشرين بالجنة ، بن العوام حواري الرسول صلى االله عليه وسلم وابن عمته صفية بنت عبدالمطلب هو الزبير  )٢(

قتله ، هـ وهو ابن أربع وستين سنة ٣٦قتل يوم الجمعة في جمادى الأولى سنة ، وأول من سل سيفه في سبيل االله ، الستة أهل الشورى 
سير أعلام النبلاء ،  ٩ـ٤/٧الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر : ينظر . ( هناك رضي االله عنه  ابن جرموز بوادي السباع وقبره

 ) .  ٦٧ـ  ٣/٤١للذهبي 
معجم : ينظر . ( روضة خاخ بقرب حمراء الأسد من المدينة : موضع بين الحرمين ويقال له ، بعد الألف خاء معجمة أيضاَ : خاخ  )٣(

 ) ١٣٩٧سنة ، طبعة دار صادر بيروت ـ لبنان ،  ٣/٤٥البلدان لياقوت الحموي 
من مشاهير الصحابة ، هو حاطب بن أبي بلتعة عمرو بن عمير بن سلمة اللخمي المكي حليف بني أسد بن عبد العزى بن قصي  )٤(

 عنه ـ سنة توفي ـ رضي االله، وكان رسول ـ النبي صلى االله عليه وسلم ـ إلى المقوقس صاحب مصر ، شهد بدراً والمشاهد 
  ) .  ٢/٢٩٨ سير أعلام النبلاء: ينظر . ( هـ ٣٠
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: فقال . فقال عمر إنه قد خان االله ورسوله والمؤمنين ، فدعني فلأضرب عنقه 
اعملوا مـا  : لعل االله اطلع إلى أهل بدر فقال : أليس من أهل بدر ؟ فقال ( 

  .  )١() شئتم ، فقد وجبت لكم الجنة ، أو فقد غفرت لكم
  : وجه الاستشهاد من الحديث 

إقرار الرسول صلى االله عليه وسلم لما فعله علي ومن معه من الصحابة ـ رضـي االله   
عنهم ـ مع الظعينة ، وهذه الأعمال التي قاموا ا من أهم الأعمال التي تقـوم ـا    

  . سلطة التحقيق الجنائي ، مما يدل على مشروعيته 
ـ رضي االله عنهم ـ قالا    )٣(خالد الجهني وزيد بن )٢(ما ثبت عن أبي هريرة .٢

أنشدك االله إلا قضيت بيننـا  : جاء رجل إلى النبي صلى االله عليه وسلم فقال (
صدق ، اقـض بيننـا   : بكتاب االله ، فقام خصمه ، وكان أفقه منه ، فقال 

) قل : ( بكتاب االله ، وأذن لي يا رسول االله ، فقال النبي صلى االله عليه وسلم 
كان في أهل هذا ، فزنا بامرأته ، فافتديت منه بمائـة   عسيفاإن ابني : فقال . 

شاة وخادم ، وإني سألت رجالا من أهل العلم ، فأخبروني أن على ابني جلد 
والذي نفسي بيده ، : ( مئة وتغريب عام ، وأن على امرأة هذا الرجم ، فقال 

وعلى ابنك جلد مئـة  لأقضين بينكما بكتاب االله ، المائة والخادم رد عليك ، 
وتغريب عام ، ويا أنيس اغد على امرأة هذا فسلها ، فإن اعترفت فارجمهـا  

  . )٤()فاعترفت فرجمها
  : وجه الاستشهاد من الحديث 

بعث الرسول صلى االله عليه وسلم أنيساً إلى المرأة لسؤالها عما نسب إليها وهذا عـين  
  . التحقيق الجنائي ، مما يدل على مشروعيته 

 ـــــــــــــــــ
 .لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء : باب ، كتاب التفسير ،  ٣٩٨٣رواه البخاري برقم .  )١(
 توفي، وهو أكثر الصحابة رواية عن رسول االله صلى االله عليه وسلم وأحفظهم ، هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي صحابي جليل   )٢(

 ) . ٧٩ـ  ١٢/٦٣الإصابة لإبن حجر : ينظر ( هـ وهو ابن ثمان وسبعين سنة ٥٩سنة 
هـ بالمدينة ٧٨توفي سنة ، صحابي جليل شهد الحديبة وكان معه لواء يوم الفتح وحديثه في الصحيحين ، هو زيد بن خالد الجهني  )٣(

 )  ١/٣٩٣الإصابة : ينظر . ( وقيل مات قبل ذلك في خلافة معاوية بالمدينة ، هـ ٦٨وقيل توفي سنة ، وله خمس وثمانون سنة 
 . الاعتراف بالزنا : باب ، كتاب الحدود  ،  ٦٨٥٩رواه البخاري برقم .  )٤(
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 رض رأسأن يهوديـا  (ـ رضي االله عنـه ـ     )١(ثبت عن أنس بن مالك ما .٣
من فعل هذا بك ، أفلان ، أفلان ؟ حـتى سمـي   : جارية بين حجرين ، قيل 

 بالحجـارة ، فرض رأسه  فلم يزل به حتى أقربهاليهودي ، فأومأت برأسها ، 
()٢(. 

  : وجه الاستشهاد من الحديث 
ما فعله رسول االله صلى االله عليه وسلم من سؤال الجارية عمن جنى عليهـا ومسـاءلته   

  . )٣(للمتهم ، وهذا هو التحقيق الجنائي ، مما يدل على مشروعيته 
  : عمل الصحابة : ثالثاً 

اتبع الخلفاء الراشدون الرسول ـ صلى االله عليه وسـلم ـ في أعمـال سـلطة      
من حيث الأعمال و الاختصاصات ، واسـتحدث   التحقيق ، بل إم زادوا فيها

مسمى الشرطة وأوجد السجن ، تبعاً لاتساع رقعة الدولة الإسلامية ، وكان هذا 
)٤(بمرأى من الصحابة ـ رضي االله عنهم ـ ولم يؤثر عن أحد منهم أنه أنكر هذا

.   
  : من العقل : رابعاً 

تقتضي المصلحة العامة وجود التحقيق الجنائي ؛ وذلك لأن الجرائم أفعال محرمـة  
شرعاً ، فهي معاص وضرر بمصلحة الأفراد واتمع وفساد في الأرض ، والشريعة 
الإسلامية تأمر بإزالة الضرر والفساد ؛ فمن واجب ولي الأمر أن يتخـذ كافـة   

ه المسائل إيجاد هـذه السـلطة أو   الوسائل المباحة لتحقيق هذا الغرض ، ومن هذ
الولاية ، وذلك لتقوم بمهمة المحافظة على الأمن ، وتعتبر ـ وهي تمارس عملها ـ   

  .  )٥(نائبة عن اتمع والفرد المتضررين بالجريمة 

 ـــــــــــــــــ
، خادم رسول االله صلى االله عليه وسلم واحد المكثرين من الرواية عنه ، أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم الأنصاري الخزرجي  )١(

 .  ١١٤ـ  ١/١١٢الإصابة : ينظر . ( هـ ٩٣هـ وقيل ٩٠كانت وفاته سنة 
  . سؤال القاتل حتى يقر والإقرار بالحدود : باب ، كتاب الديات ،  ٦٤٨٢رواه البخاري برقم )٢(
  . ٦٥ـ  ٦٣ص ، التحقيق الجنائي الإسلامي للدكتور بندر اليحيى : ينظر .  )٣(
 .  ٦٧المرجع السابق ص .  )٤(
 . هـ  ١٤١٨الطبعة الثالثة ، لة مؤسسة الرسا،  ١١٢ص ، نظام القضاء في الشريعة الإسلامية للدكتور عبد الكريم زيدان :  ينظر . )٥(
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وذا يتضح أن إيجاد هذه الولاية أمر معتبر في الشريعة الإسلامية ؛ وذلك لمـا  " 
نعه من المفاسد ، وما تقوم به من المحافظة على أمن الأمة تحققه من المصالح ، وما تم

  وممتلكاا ، والأخذ على أيدي السفهاء ومن تسول لهـم أنفسـهم الفسـاد في   
  .  )١("الأرض  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ـــــــــــــــــ
  . ٦٨ص ، التحقيق الجنائي في الفقه الإسلامي للدكتور بندر اليحيى .  )١(



‐ ٨٦  - 
 

  
  
  
  

  : الثاني المبحث
  .المحاكمة في جريمة ريب المتفجرات في الفقه والنظام 

  :وفيه مطلبان 
  .المحاكمة في جريمة ريب المتفجرات في النظام:  المطلب الأول
  .المحاكمة في جريمة ريب المتفجرات في الفقه : المطلب الثاني 
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  المطلب الأول
  المحاكمة في جريمة ريب المتفجرات في النظام

  
  : تعريف المحاكمة : الفرع الأول 

  .المخاصمة إلى الحاكم ، واحتكموا إلى الحاكم وتحاكموا بمعنى  :المحاكمة في اللغة 
  .المخاصمة لدى القاضي : وهي في اصطلاح الفقهاء 

هي إحالة المتهم إلى المحكمة المختصة لتقريـر مـا   : والمحاكمة في الاصطلاح الجنائي 
  . )١(يستحقه من عقوبة 

اكمة لما تخضع لـه الجـرائم   وجريمة ريب المتفجرات جريمة جنائية فهي تخضع في المح
الجنائية الأخرى ، لذلك فإن أحكام نظام الإجراءات الجنائية في المحاكمة تطبق علـى  

  . جريمة ريب المتفجرات 
  

  :علنية المحاكمة : الفرع الثاني 
إعطاء الحق لمن يشاء من الناس حضور القضـاء أثنـاء    :ي المقصود بعلنية المحاكمة ه

أو هو إتاحة الفرصة للجمهور من المواطنين حضور جلسات المحاكم . النظر القضائي 
  . )٢(ولو لم يحضر أحد على وجه الإطلاع من هذا الجمهور، 

جلسات المحاكم علنية، ويجوز للمحكمة " نص نظام الإجراءات الجزائية على أن وقد 
أن تنظر الدعوى كلها أو بعضها في جلسات سرية، أو تمنع فئات معينة  -تثناء اس -

من الحضور فيها، مراعاة للأمن، أو محافظة على الآداب العامة، أو إذا كـان ذلـك   
  .)٣("ضرورياً لظهور الحقيقة 

  : وتتجلى فائدة علنية المحاكمة فيما يلي  

 ـــــــــــــــــ
 .  ٦٣٥ص ، الموسوعة الجنائية الإسلامية لسعود العتيبي .  )١(
دار ، هـ ١٤٢٤الطبعة الاولى ،  ٥٧٠المحاكمة في جريمة القتل في الفقه والنظام للدكتور سامي محمد العبد القادر ص : ينظر  . )٢(

 . اشبيليا للنشر والتوزيع
 .  ١٥٥نظام الإجراءات الجزائية المادة .  )٣(
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في مجلس القضاء نوع من فحضور الفقهاء : حضور العلماء مجلس القضاء  .١
فقد ذكر الفقهاء فيما يندب إليه القاضي دعوة العلماء ، علنية المحاكمة 

 .  )١(لحضور مجلس القضاء لطلب المشورة
فيدخل في الخصومة من يجد أا ، حتى تكون دعوى علنية المحاكمة معلومة  .٢

 . تتعدى إليه أو له ا علاقة 
حيث أا ، من الإطمئنان إلى تحقيق العدالة باعتبار ما تحققه علنية المحاكمة  .٣

فشعور المتهم بأن إجراءات المحاكمة تباشر ، أبعد للتهمة و أطيب للخصم 
تجعله يطمئن إلى تحقيق العدالة ومعرفة الحق في ، في حضور جمع من الناس 

التهمة المسندة إليه فضلاً عن أن فيها حماية لذات أحكام القاضي من 
  .)٢(لذهن إلى خضوعه لمؤثرات خارجية في قضائه احتمال انصراف ا

  : ضوابط جلسة المحاكمة : الفرع الثالث 
  :  )٣(بين نظام الإجراءات الجزائية ضوابط جلسات المحاكمـة علـى النحـو التـالي    

يجب أن يحضر جلسات المحكمة كاتب يتولى تحرير محضر الجلسة تحـت إشـراف   . ١
القاضي أو القضاة المكونين لهيئة المحكمة والمدعي رئيس الجلسة، ويبين في المحضر اسم 

العام، ومكان انعقاد الجلسة، ووقت انعقادها، وأسماء الخصوم الحاضرين، والمـدافعين  
عنهم، وأقوالهم وطلبام، وملخص مرافعام، والأدلة من شهادة وغيرهـا، وجميـع   

رئـيس الجلسـة    الإجراءات التي تتم في الجلسة، ومنطوق الحكم ومستنده، ويوقـع 
  .والقضاة المشاركون معه والكتاب على كل صفحة

يجب أن يحضر المدعي العام جلسات المحكمة في الحق العام في الجـرائم الكـبيرة،   . ٢
وعلى المحكمة سماع أقواله والفصل فيها، وفيما عدا ذلك يلزمه الحضـور إذا طلبـه   

  .القاضي، أو ظهر للمدعي العام ما يستدعي حضوره

 ـــــــــــــــــ
  . دار الفكر ،   ١٩معين الحكام للطرابلسي ص : ينظر . )١(
   . ٥٧٣/٥٧٤المحاكمة في جريمة القتل لسامي العبد القادر ص  ،  ٩٥٧الجنائية المقارنة احمد بلال ص الاجراءات  . )٢(
 .  ١٦٥إلى  ١٥٦نظام الإجراءات الجزائية  المواد من .  )٣(
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ضر المتهم جلسات المحكمة بغير قيود ولا أغلال، وتجري المحافظة اللازمة عليـه، ولا  يح. ٣
وفي هـذه  · يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه ما يستدعي ذلـك 

وعلى · الحالة تستمر الإجراءات، فإذا زال السبب المقتضي لإبعاده مكِّن من حضور الجلسة
  ·لماً بما اتخذ في غيبته من إجراءات المحكمة أن تحيطه ع

لا تتقيد المحكمة بالوصف الوارد في لائحة الدعوى، وعليها أن تعطي الفعل الوصـف  . ٤
الذي يستحقه ولو كان مخالفاً للوصف الوارد في لائحة الدعوى، وإذا جـرى التعـديل   

  .وجب على المحكمة أن تبلغ المتهم بذلك 
ام في أن يدخل تعديلات في لائحة الدعوى في أي للمحكمة أن تأذن للمدعي الع. ٥

ه بشأن هذا وقت، ويبلغ المتهم بذلك، ويجب أن يعطى المتهم فرصة كافية لإعداد دفاع
  التعديل وفقاً للنظام

توجه المحكمة التهمة إلى المتهم في الجلسة، وتتلى عليه لائحة الدعوى وتوضح له . ٦ 
  ·لجواب عن ذلكويعطى صورة منها، ثم تسأله المحكمة ا

إذا اعترف المتهم في أي وقت بالتهمة المنسوبة إليه فعلى المحكمة أن تسمع أقوالـه  . ٧
فإذا اطمأنت إلى أن الاعتراف صحيح، ورأت أنه لا حاجة إلى · تفصيلاً وتناقشه فيها

يها أن تستكمل التحقيـق  أدلة أخرى فعليها أن تكتفي بذلك وتفصل في القضية، وعل
  . داعياً  إذا وجدت ذلك

إذا أنكر المتهم التهمة المنسوبة إليه، أو امتنع عن الإجابة فعلى المحكمة أن تشرع في . ٨
النظر في الأدلة المقدمة وتجري ما تراه لازماً بشأا، وأن تستجوب المتهم تفصيلاً بشأن 

مناقشة شـهود الطـرف    تلك الأدلة وما تضمنته الدعوى، ولكل من طرفي الدعوى
  دلتهالآخر وأ

لكل من الخصوم أن يطلب سماع من يرى من شهود والنظر فيما يقدمه من أدلة، . ٩
وللمحكمة أن ترفض الطلب إذا · وأن يطلب القيام بإجراء معين من إجراءات التحقيق

  ·رأت أن الغرض منه المماطلة، أو الكيد، أو التضليل، أو أن لا فائدة من إجابة طلبه 
شاهد ترى حاجة لسماع أقواله، أو تـرى حاجـة    للمحكمة أن تستدعي أي. ١٠
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كما أن لها أن تسمع من أي شخص يحضر من تلقاء نفسه إذا وجدت · لإعادة سؤاله
  ·أن في ذلك فائدة لكشف الحقيقة 

  
  
   

  : جهة المحاكمة في جريمة ريب المتفجرات : الفرع الرابع 
الجهة المختصة بالمحاكمة في جريمة ريب المتفجرات هي ديوان المظالم كما في نظـام  

  : يختص ديوان المظالم بالآتي " المتفجرات والمفرقعات ، فقد جاء فيه 
 .الفصل في جميع مخالفات أحكام هذا النظام ، ودعاوى المطالبة بالتعويض  .١
خالفـة ، ووسـيلة النقـل    الحكم بمصادرة المتفجرات أو المفرقعات محـل الم  .٢

 .  )١("المستخدمة في التهريب 
والمقصود بالجهة المختصة بالمحاكمة هو مباشرة ولايتها القضائية في نظر الـدعوى في  

  .  )٢(الحدود التي رسمها النظام 
وبما أن اختصاص الديوان الأساسي هو القضاء الإداري فإن اختصاصـاته الجزائيـة   

بات اللازمة لقيام المحاكم بالفصل في تلك القضايا وفق نظام مؤقتة إلى حين عمل الترتي
القضاء ، فالفصل في جريمة ريب المتفجرات ينتقل من ديوان المظـالم إلى المحكمـة   
الجزائية وفقا للنظام لأا من الجرائم التعزيرية والتي تختص بنظرها المحكمة الجزائيـة ،  

  : تؤلف المحكمة الجزائية مـن دوائـر متخصصـة هـي    "   فقد جاء في نظام القضاء
  دوائر قضايا القصاص والحدود -أ 
  دوائر القضايا التعزيرية -ب  
   )٣(. "دوائر قضايا الأحداث -ج  
  

 ـــــــــــــــــ
 .  ١٣نظام المتفجرات والمفرقعات المادة .  )١(
 .  ١٧١ص ، الإجراءات الجنائية في المملكة للدكتور سعد بن ظفير .  )٢(
  . ٢٠هـ المادة  ١٤٢٨نظام القضاء الصادر عام ،  )٣(
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  :أما ديوان المظالم فإنه يختص بالآتي 
الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسـكرية والتقاعـد    -أ 

لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المسـتقلة أو  
  ورثتهم والمستحقين عنهم 

دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن ، متى كان مرجع  -ب 
الطعن عدم الاختصاص ، أو وجود عيب في الشكل ، أو عيب في السبب ، أو مخالفة 
النظم واللوائح ، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها ، أو إساءة استعمال السلطة، بمـا في  
ذلك القرارات التأديبية ، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضـائية واـالس   

 -وما في حكمهـا   -التي تصدرها جمعيات النفع العام  وكذلك القرارات. التأديبية 
المتصلة بنشاطاا ، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عـن  

  . اتخاذ قرار كـان مـن الواجـب عليهـا اتخـاذه طبقـاً للأنظمـة واللـوائح         
  . دارة دعاوى التعويض التي قدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهـة الإ  -ج 
  . الــدعاوى المتعلقــة بــالعقود الــتي تكــون جهــة الإدارة طرفــا فيهــا  -د 
  الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة  -ه 
  المنازعات الإدارية الأخرى  -و 
  .)١(طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين الأجنبية  -ز 

  
  
  
  
  
  
  

 ـــــــــــــــــ
 .  ١٣نظام ديوان المظالم المادة .  )١(
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  المطلب الثاني
  ريب المتفجرات في الفقهالمحاكمة في جريمة 

  
جريمة ريب المتفجرات من الجرائم الجنائية و المحاكمة ا في الفقه الإسلامي يأخـذ  

  .حكم بقية الجرائم الجنائية  
والمحاكمة تعتمد في مشروعيتها على الأصول العامة لمشـروعية القضـاء في الفقـه     

  : الجرائم الجنائية ما يلي ، ومما يدل على مشروعية المحاكمة في  )١(الإسلامي 
قال خرجت جارية عليهـا   : (ما رواه أنس بن مالك ـ رضي االله عنه ـ     .١

أوضاح بالمدينة قال فرماها يهودي بحجر قال فجيء ا إلى النبي صلى االله عليه 
وسلم وا رمق فقال لها رسول االله صلى االله عليه وسلم فلان قتلك فرفعـت  

ن قتلك فرفعت رأسها فقال لها في الثالثة فلان قتلك رأسها فأعاد عليها قال فلا
) فخفضت رأسها فدعا به رسول االله صلى االله عليه وسلم فقتله بين الحجرين

)٢( . 
  )٤(قاتل يعلى بـن أميـة  : ـ رضي االله عنه ـ قال    )٣(عن عمران بن حصين .٢

رجلاً فعض أحدهما صاحبه فانتزع يده من فمه ، فترع ثنيته ، فاختصـما إلى  
  أيعض أحدكم كما يعض الفحل ، لا ديـة  ( النبي صلى االله عليه وسلم فقال 

)٥() له 
.  

 ـــــــــــــــــ
قسم السياسة الشرعية في رسالة دكتوراه مقدمة ل، المحاكمة في جريمة القتل في الفقه والنظام لسامي بن محمد العبد القادر : ينظر .  )١(

 .هـ ١٤٢٣المعهد العالي للقضاء سنة 
حكم : باب ، كتاب القسامة  ١٦٧٢سلم برقم مو، باب إذا قتل بعصا أو حجر  ، كتاب الحدود ،  ٦٤٨٣رواه البخاري برقم  )٢(

 .المحاربين والمرتدين 
أسلم عام خيبر ، القدوة الإمام صاحب رسول االله صلى االله عليه وسلم ،هو عمران بن حصين بن عبيد بن خلف أبو نجيد الخزاعي  )٣(

توفي ـ رضي االله عنه بالبصرة ، بعثه عمر بن الخطاب ـ رضي االله عنه ـ إلى أهل البصرة ليفقههم وولي قضائها ، وله عدة أحاديث 
 ) . ٢٦/ ٥الإصابة : ينظر (  .هـ ٥٣هـ وقيل سنة ٥٢سنة 

استعمله أبو بكر على حلوان في الردة ثم عمل ، حليف قريش ، هو يعلى بن أمية بن بن أبي عبيد بن الهمام بن الحرث التمميمي  )٤(
ينظر . ( لعمر على بعض اليمن ثم عمل لعثمان على صنعاء اليمن ـ رضي االله عنهم جميعاَ ـ قيل قتل في معركة صفين وقيل غير ذلك 

  ) . ٣٥٣/  ٦الإصابة : 
 . من أتلف عضواً لصائل في سبيل الدفاع المشروع عن النفس : باب ، كتاب القسامة ،  ١٦٧٣رواه مسلم برقم .  )٥(
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أن النبي صلى االله عليه وسلم قضى بين المتخاصـمين في   ينالحديث ينففي هذ
قضايا جنائية ، ويعتمد القضاء في القضايا الجنائية على المحاكمة ، فلا بد قبـل  

  .القضاء من محاكمة ، فدل ذلك على مشروعية المحاكمة في القضايا الجنائية 
   

ما يراه من  ولولي الأمر أن يحدد محاكم مختصة بقضايا معينة دون قضايا حسب
المصلحة ، ومن ذلك جاز له أن يخصص محاكم مختصة بـالنظر في القضـايا   

  . الجنائية دون غيرها 
ويجوز للإمام أن يولي قاضيين وثلاثة ، : " ـ رحمه االله ـ    )١(قال ابن قدامة 

في بلد واحد ، ويجعل لكل واحد عملاً ؛ فيولي أحدهم عقـود الأنكحـة ،   
  . )٢("نات ، والآخر في النظر بالعقار والآخر الحكم في المداي

وإذا قُل بلد قاضيان على بلد لم يخل حال : " قال الماوردي ـ رحمه االله ـ   و
  : تقليدهما من ثلاثة أقسام 

أن يرد إلى أحدهما نوعاُ من الأحكام ، وإلى الآخر غيره ؛ كرد : القسم الثاني 
وز ذلك ، ويقتصر كل واحد المداينات إلى أحدهما ، والمناكح إلى الآخر ، فيج

  )٣(" منهما على النظر في ذلك الحكم الخاص في البلد كله 
  
  
  
  
  

  

 ـــــــــــــــــ
له ،  رحل في طلب العلم إلى بغداد ثم إلى دمشق، من أشهر علماء الحنابلة ، هو عبد االله بن أحمد بن محمد موفق الدين ابن قدامة .  )١(

  )وما بعدها  ٢٢/١٦٥سير أعلام النبلاء للذهبي : ينظر . ( هـ ٦٢٠توفي سنة ، تصانيف كثيرة مشهورة 
 .  هـ ١٤٠٦الطبعة الأولى ، هجر للطباعة القاهرة  ، ١٤/٩٠المغني لابن قدامة .  )٢(
 . ١٤٢الأحكام السلطانية للماوردي ص .  )٣(
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  : الثالث المبحث
  . عقوبة ريب المتفجرات في الفقه والنظام

  :وفيه أربعة مطالب 
  .العقوبة الأصلية : المطلب الأول 
  . .العقوبة التبعية : المطلب الثاني 

  .الإعفاء من العقوبة : المطلب الثالث      
موقف الفقه الإسلامي من عقوبة   : المطلب الرابع               

 .ريب المتفجرات
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  : تمهيد 
  

وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل مـاعوقبتم  ( اازاة على الذنب ، قال تعالى : العقوبة في اللغة 
ما فعل مـن السـوء ، قـال     اسم المعاقبة ، وهو أن يجزيه بعاقبة: ، والعقوبة  )١()به 

  :النابغة
  ومن عصاك فعاقبه معاقبة                

  تنهى الظلوم ولا تقعد على ضهد                                       
  . كافأه به : واعتقب الرجل خيراً أو شراً بما صنع 

تجزي الرجل بما فعلُ سوءاً ؛ والاسم العقوبة ، وعاقبـه بذنبـه    والعقاب والمعاقبة أن
  .  )٢(وتعقبت الرجل إذا أخذته بذنب كان منه . أخذه به : معاقبة وعقاباً 

  .  )٣(هي الألم الذي يلحق الإنسان مستحقاً على الجناية : والعقوبة في الاصطلاح 
صلحة الهيئة الاجتماعية على كل هي الجزاء الذي يفرضه النظام لم: والعقوبة في النظام 

  . )٤(من يثبت ارتكابه جريمة من الجرائم المبينة فيه 
بأن ما يلحق الإنسان إن كان في الدنيا يقال : وفرق بعضهم بين العقوبة وبين العقاب 

  .  )٥(له العقوبة ، وإن كان في الآخرة يقال له العقاب 
  : أقسام العقوبات 

  : تنقسم العقوبات إلى ثلاثة أقسام 
والحد عقوبة مقدرة شرعاً تجب حقاً الله ، وهي معينة محددة لا : عقوبة الحدود  .١

 تقبل التعديل والتغيير ، ولكل جريمة حدية عقوبة معلومة ، والجرائم الحدية 

 ـــــــــــــــــ
 .  ١٢٦سورة النحل آية .  )١(
 .  ٩/٣٠٥،) عقب(مادة ، لسان العرب لابن منظور ،  )٢(
 .  ٥٢٥ص ، الموسوعة الجنائية الإسلامية لسعود العتيبي .  )٣(
دار المعارف الطبعة الأولى ، بتصرف  ٣٣ص ، دراسات مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الجنائي لخالد عبد الحميد فراج .  )٤(

 .  ١٩٦٧ـ  ١٣٨٦
 . النسخة الالكترونية ،  ٢٦٩/ ٣٠الفقهية الكويتية الموسوعة .  )٥(
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جريمة الزنا ، والقذف ، شرب الخمر ، والسرقة ، قطع الطريـق باتفـاق   : هي 
 . الفقهاء ، وكذلك الردة ، والبغي ، مع خلاف فيهما 

عقوبة القصاص والديات محددة شرعاً ، وتجري في : عقوبة القصاص والديات  .٢
 . النفس وما دوا 

حقـاً الله تعـالى أو   التعزير عقوبة غير مقدرة ، شرعت : العقوبات التعزيرية  .٣
للأفراد ، وقد شرع التعزير في العقوبات التي لايكون فيها عقوبـة مقـدرة ،   

 : وهي تختلف عن عقوبة الحدود في أمرين 
 .عقوبة التعزير ليست محدودة كالحدود  •
 )١(. وهي عقوبات يمكن لولي الأمر أن يعفيها ولكنه لا يستطيع إعفاء الحدود  •

تفجرات تدخل في هذا النوع من العقوبات لأا غير مقدرة وعقوبات جريمة ريب الم
  . شرعاً  إنما قدرت من ولي الأمر بما وكله االله تعالى لإصلاح للرعية 

  : الشروط العامة اللازم توافرها في العقوبة 
 .أن تكون مقررة بنص النظام  .١
أن تكون شخصية ، أي تلحق بالجاني فلا تصيب غيره من أفـراد أسـرته أو    .٢

 .ثته أو غيرهم ور
 . )٢(أن تكون واحدة بالنسبة لجميع الناس من غير تفريق بينهم  .٣

  
  
  
  
  
  

 ـــــــــــــــــ
الزهراء للإعلام ، ١١١ـ١٠٩ص ، العقوبات الشرعية وموقعها من النظام الاجتماعي الإسلامي للسيد الصادق المهدي : ينظر .  )١(

 .  ٥٢٦الموسوعة الجنائية الإسلامية لسعود العتيبي ص ،   ١٩٨٧ـ١٤٠٧العربي الطبعة الأولى 
 .  ٣٣ص ، دراسات مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الجنائي لخالد عبد الحميد فراج .  )٢(
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  المطلب الأول
  العقوبة الأصلية

  
هي العقوبة المقررة أصلاً للجريمة كالقصاص للقتل والـرجم  : تعريف العقوبة الأصلية 

  .)١(للزنا والقطع للسارق 
والعقوبة الأصلية لجريمة ريب المتفجرات هي السجن و الغرامة كما نص على ذلـك  

  . )٢(في نظام المتفجرات والمفرقعات 
  

  : عقوبة السجن : الفرع الأول 
  : تعريف السجن : المسألة الأولى 

السـين والجـيم   : المحبوس ، قال ابن فارس : الحبس ، والمسجون  :السجن في اللغة 
المكان الذي يحبس : يقال سجنته سجناً ، والسجن . والنون أصل واحد وهو الحبس 

قال رب السجن أحب إلي ( فيه الإنسان ، قال االله تعالى في قصة يوسف عليه السلام 
  .  )٤(وكسراً على الموضع فيقرأ فتحاً على المصدر ، .  )٣()مما يدعونني إليه 

: وصاحبه . المحبس : حبسه ، والسجن ، بالكسر : سجنه : وجاء في القاموس المحيط 
سـجين وسـجينة   : سجناء وسجنى ، وهي : المسجون جمعه : والسجين . سجان 

  . )٥(ومسجونة ، من سجنى وسجائن 
مـن  هو حجز الشخص في مكان من الأمكنـة ، ومنعـه   : والسجن في الاصطلاح 

  .  )٦(التصرف بنفسه حتى يتبين حاله أو لخوف هربه أو لاستيفاء العقوبة 

 ـــــــــــــــــ
 .  ٣٦٩ص ، التشريع الجنائي الإسلامي لعبد القادر عودة .  )١(
 .  ١٦ـ  ١٥نظام المتفجرات والمفرقعات المواد .  )٢(
 .  ٣٣سورة يوسف الآية .  )٣(
 ). سجن(مادة ، معجم مقاييس اللغة لابن فارس .  )٤(
 ) .سجن(مادة ،  ٥٩٦القاموس المحيط للفيروز آبادي ص .  )٥(
 .  ٤١٥الموسوعة الجنائية الإسلامية لسعود العتيبي ص .  )٦(
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تعويق الشخص ومنعه من التصرف : أما الحبس في الشريعة الإسلامية فقد عرف بأنه 
بنفسه سواء كان في بيت أو مسجد أو كان بتوكيل نفس الخصم أو وكيل الخصـم  

  . )١(عليه وملازمته له 
  : ة ريب المتفجرات هي وعقوبة السجن في جريم

  السجن مدة لا تتجاوز عشرين سنة إذا كان التهريب بقصـد الإخـلال بـأمن     .١
  . )٢(المملكة 

 .  )٣(ا لا تتجاوز عشر سنوات إذا كان التهريب بقصد الاتجار  .٢
  

  : أنواع السجن   :المسألة الثانية 
  : ينقسم السجن في النظام إلى ثلاثة أقسام 

وهو تعويق ذي الريبة عن التصرف بنفسه حتى يتبين أمره فيمـا  : السجن للتهمة  .١
 .ادعى عليه من حق الله أو حق للآدمي المعاقب عليه

ويقصد به التحفظ للمصلحة العامة على من يتوقـع حـدوث   : الحبس للاحتراز  .٢
حبس العائن : الضرر بتركه ، ولا يستلزم وجود مة ، ومما ذكر أمثلة على ذلك 

بعينه احترازاً من أذاه ، وحبس نساء البغاة وصـبيام تحفظـاً    الذي يضر الناس
  . عليهم من المشاركة في البغي مع أم ليسوا أهل قتال 

ويقصد به تعويق الشخص عن التصرف بنفسـه  : الحبس لتنفيذ عقوبة أخرى    .٣
، والسجن في جريمة ريب المتفجرات مـن   )٤(حتى يتم استيفاء الحق الثابت منه 

 . نوع هذا ال
  

  

 ـــــــــــــــــ
 .  دار عالم الكتب الرياض ، ٣٥/٣٨٩مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام احمد بن تيمية .  )١(
  ١٥نظام المتفجرات والمفرقعات المادة  .  )٢(
 .  ١٦نظام المتفجرات والمفرقعات المادة .  )٣(
 .  ٢٧٧الموسوعة الجنائية الإسلامية لسعود العتيبي ص : ينظر .  )٤(
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  : عقوبة الغرامة : الفرع الثاني 
  :المقصود بعقوبة الغرامة :المسألة الأولى 

إلزام المسؤول عن الجريمة بدفع مبلغ مـن  به الغرامة المالية هي عقوبة تعزيرية ، يقصد 
  .)١(النقود ، يحدده الحكم القضائي ، إلى خزانة الدولة 

  :وعقوبة الغرامة في جريمة ريب المتفجرات 
  لا تتجاوز خمسة ملايين ريال إذا كان التـهريب بقصـد الإخـلال بـأمن      .١

 . )٢(المملكة 
  لا تزيد عن مليونين وخمس مئة ألف ريال إذا كان التهريب بقصـد الاتجـار   .٢

 . )٣(ا  
 

 : طبيعة الغرامة الجزائية : المسألة الثانية 
فرض على مقترفي الجـرائم  غرامة ريب المتفجرات غرامة جزائية ، والغرامة الجزائية ت

  . الجزائية ، وتفرض بحكم قضائي لذا فإن لها خصائص العقوبة  فهي عقوبة شخصية 
فالغرامة المالية تختلف عن الغرامات المادية المتمثلة بالرد والعطل والضـرر والمصـادرة   

حيث أن هـدف  . والرسوم ونفقات نشر الأحكام ، والتي يحكم ا القضاء الجزائي 
مة الإيلام ، بينما الغاية من الالتزامات المدنية هي التعويض ، لذا فإن الأحكـام  الغرا

  . الجزائية الخاصة بالغرامة لا تطبق على هذه الالتزامات المدنية 
كذلك تختلف الغرامة الجزائية عن الغرامات التأديبية ؛ فهذه الغرامات تفرض بمناسـبة  

  . هنة ، وتتبع الأحكام الخاصة ا تقصير أو إهمال بواجبات الوظيفة أو الم
وتختلف أيضا الغرامة الجزائية عن الغرامات المالية التي توجب فرضها الأنظمة الماليـة  

فالغرامات المالية . الخاصة بالضرائب والرسوم وما في حكمها ، على مخالفي أحكامها 
تعتبر تعويضاً مدنياً من الأضرار التي لحقت بالجهة المخول لها استيفاء تلك الضـرائب  

 ـــــــــــــــــ
 . م ٢٠٠٥هـ ـ ١٤٢٦الطبعة الأولى ،  ١٢٤ص ، نظرية العقوبة في الفقه الإسلامي للدكتور عبد الجبار حنيص . )١(
 .  ١٥نظام المتفجرات والمفرقعات المادة .  )٢(
 .  ١٦نظام المتفجرات والمفرقعات المادة .  )٣(
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كم الالتزامات المدنية و وتختص بفرضها الجهات الإدارية ، وقد والرسوم ، وتأخذ ح
  .  )١(يحكم ا القضاء الجزائي بنص خاص لمصلحة إدارة عامة 

  
  : أنواع الغرامة : المسألة الثالثة 

، ولا يمكن أن تكون عقوبة تبعيـة ،  ) تكميلية(الغرامة عقوبة أصلية وعقوبة إضافية 
  . يجب أن ينطق ا ليحدد مبلغها والسبب في ذلك هو أن القاضي 

فيقرر النظام الجزائي السعودي الغرامة كعقوبة أصلية في جرائم التعزير المـنظم إمـا   
وحدها ، وإما إلى جانب الحبس كعقوبة وجوبية ، وإما على سبيل التخيير مع الحبس 

  . )٢(كما في جريمة ريب المتفجرات
وبة مانعة للحرية في الجرائم الـتي يرمـي   وقد يقررها كعقوبة تكميلية إلى جانب عق

مرتكبوها عادة إلى الإثراء غير المشروع ، ويستهدف النظام من وراء الغرامة أن يكمل 
الأثر الرادع للعقوبة المانعة للحرية ، بأن تمس مال المحكوم عليه ، وتثبت له أن ما ناله 

  . )٣(هو النقيض مما كان يسعى إليه كما في نظام مكافحة الرشوة 
   

  : كيفية تحديد مقدار الغرامة : المسألة الرابعة 
يأخذ المنظم السعودي قي تحديد مقدار الغرامة ، التي يقررها من أجل جريمة معينـة ،  

  : بإحدى خطتين 
أن يقررها بين حدين ؛ حد أدنى وحد أعلى ، ويترك للجهة المختصة بالحكم  :الأولى 

ة بين هذين الحدين ؛ ولا تسـتطيع أن تحكـم   أن تقدر مبلغها في كل حالة على حد
بغرامة تقل عن الحد الأدنى أو تزيد عن الحد الأعلى ، ويكتفي المنظم أحيانا بتحديـد  

  .الحد الأعلى لمقدار الغرامة فحسب كما في جريمة ريب المتفجرات 

 ـــــــــــــــــ
 .  ١٢٧ـ  ١٢٦ص ، ينظر نظرية العقوبة في الفقه الإسلامي للدكتور عبد الجبار حنيص ،  )١(
 .  ١٦ـ  ١٥نظام المتفجرات والمفرقعات المادة .  )٢(
 .  ١٢٩ـ  ١٢٨المرجع السابق ص .  )٣(
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قد لا يحدد النظام مقدار الغرامة جزافاً على النحو السابق ، بل يجعلها معادلة  :الثانية 
للضرر المترتب على الجريمة ، أو للفائدة التي نشأت عنها أو كان يحتمل نشوؤها عنها 
، ووفقاً لهذه الخطة نجد أن تحديد مقدار الغرامة يختلف بالنسبة للجريمة الواحدة مـن  

كوـا  ) الغرامة النسـبية (على هذا النوع من الغرامة تعبير حالة إلى أخرى ، ويطلق
  . )١(تتناسب مع ضرر الجريمة أو فائدا 

  
  : مزايا الغرامة وعيوبها : المسألة الخامسة 

  : من أهم مزايا الغرامة أنها 
لا تفسد من يحكم عليه ا ، لأا تجنبه الاختلاط بمن هم أشد منه إجرامـاً ،   .١

افظة على مركزه الاجتماعي ، ونشاطه الاقتصادي ، فتعد وهي تحتفظ له بالمح
أفضل بديل للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة ، حيث أن هذه العقوبات لا 
تتيح إمكانية إصلاح وتأهيل المحكوم عليه ، وتعرضه للاخـتلاط بأشـخاص   

 ـ ه أخطر منه داخل السجن ، فالحكم بالغرامة يعتبر بمثابة إنذار للمحكوم علي
 . يجنبه أضرار الاختلاط 

تعتبر الغرامة رادعة كوا تؤلم من يحكم عليه ا ، ولو كان قد سبق فرضـها   .٢
عليه أكثر من مرة ، وبالعكس من ذلك فإن العقوبات السالبة للحرية تفقـد  
أثرها المؤلم ، إذا وقعت عدة مرات على نفس الشخص ؛ لأا بالنسـبة لـه   

 .وطبيعياًتصبح شيئاً مألوفاً 
أا تشكل مصدر إيراد هام للدولة ، ولا تكلفها شيئاً ؛ بينما العقوبات السالبة  .٣

 . للحرية تكلف الدولة نفقات مالية طائلة 
أا عقوبة ملائمة لجرائم الأموال التي يكون الدافع إلى ارتكاا الانتقام مـن   .٤

ت ، فـالحكم  الغير بحرمانه من بعض ماله ، كما في جريمة ريب المتفجـرا 

 ـــــــــــــــــ
 .  ١٣٠المرجع السابق  ص .  )١(
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بالغرامة لأجلها تجعل المحكوم عليه يشعر بنفس الألم الذي أنزله باني عليه أو 
 .بالدولة ، وتبين له ضرر جريمته على نحو ملموس 

وكذلك فهي عقوبة ملائمة للجرائم التي يكون الدافع إلى ارتكاا الطمـع في   .٥
، والاختلاس ، فهي  مال الغير والاستفادة غير المشروعة ، كالنصب والاحتيال

 .جزاء من جنس العمل 
لكن من أهم عيوب الغرامة أا تافهة بالنسبة للأغنياء ، وثقيل الوطأة على الفقـراء ،  
وهذا ما يجعل الغرامة تبتعد عن المساواة والعدالة التي يفترض في كل عقوبة أن تحققها 

عقوبـة ـ علـى     ، وكذلك فإن أثر الغرامة لا يقتصر ـ كما هو المفروض في كل 
  .  )١(شخص المحكوم عليه ا ، بل إنه يتعداه إلى أسرته ومن يعول 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ـــــــــــــــــ
 .  ١٣٤ـ١٣١ص ، ظرية العقوبة في الفقه الإسلامي للدكتور عبد الجبار حنيص ن: ينظر .  )١(
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  المطلب الثاني
  العقوبة التبعية

  
العقوبة التبعية هي التي تصيب الجاني بناءً على الحكم بالعقوبة الأصلية ودون حاجـة  
للحكم بالعقوبة التبعية ، ومثلها حرمان القاتل من الميراث ، فالحرمان يترتـب علـى   
الحكم على القاتل بعقوبة القتل ولا يشترط فيه صدور الحكم بالحرمان ، ومثلها أيضاً 

ادة ، فعدم الأهلية لا يشرط أن يصدر به حكم وإنما يكفـي  عدم أهلية القاذف للشه
  .  )١(لانعدام  الأهلية صدور الحكم بعقوبة القذف 

والعقوبة التبعية في جريمة ريب المتفجرات هي مصادرة وسيلة النقل المسـتخدمة في  
  .  )٢(التهريب 

إلى ملكيـة   والمصادرة هي نقل ملكية شيء أو مال مملوك للجاني أو وجد في حيازته
الدولة عقاباً له على جريمة وقعت منه وتعلق ا هذا الشيء أو مـال باعتبـاره أداة   

  .  )٣(لارتكاا أو متحصلاً منها 
والمصادرة في النظام الجزائي السعودي الحديث هي تمليك الدولة للأموال المتحصلة من 
الجريمة ، والأدوات التي من شأا أن تستعمل فيها ، والمصادرة يمكن أن تكون عامة ، 

  . )٤(ويمكن أن تكون خاصة 
  : المصادرة العامة : أولاً 

ملها أو على جزء شائع منها ، وقد المصادرة العامة تنصب على ذمة المحكوم عليه بأك
طبقت الشريعة الإسلامية هذه المصادرة كعقوبة تبعية في جريمة الردة ، حيث يصـادر  

  . )٥(مال المرتد كعقوبة تبعية للقتل في هذه الجريمة ، سواء تم القتل أم لم يتم 

 ـــــــــــــــــ
 .  ٣٦٩ص ، التشريع الجنائي الإسلامي لعبد القادر عودة .  )١(
 .  ١٣نظام المتفجرات والمفرقعات الفقرة ب من المادة . )٢(
دار المطبوعات ،  ٥٠٩ص ، الأحكام العامة للنظام الجنائي في الشريعة الإسلامية والقانون للدكتور عبد الفتاح مصطفى صيفي .  )٣(

 .م ٢٠١٠، الجامعية الإسكندرية 
 .  ١٣٣ص ، نظرية العقوبة في الفقه الإسلامي لعبد الجبار الحنيص ،  )٤(
 . ٣٤١ ص، الجريمة و العقوبة لمحمد ابو زهرة . )٥(
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فقد جاء في  ،بما فيها النظام السعودي العامة تحظرها الأنظمة الحديثة  وعقوبة المصادرة
حظر المصادرة العامة للأموال ولا تكون عقوبة المصـادرة  " النظام الأساسي للحكم 
أا غير شخصية فأثرها يتعدى شخص المحكوم عليه  إلا،  )١(" الخاصة إلا بحكم قضائي

  .إلى من يعولهم أو يرتبط م بعلاقة مالية 
وهي أيضاً ـ كما يقولون ـ  تتجرد من معاني الإنسانية ، لأا تحرم المحكوم عليـه     

من وسائل العيش ، وتضعه في ظروف اجتماعية قاسية ، وهذا ما يفسـر أن الفقـه   
الإسلامي لم يقبل المصادرة العامة إلا ضمن نطاق ضيق جداً ، في جريمة الردة ، كما 

  . )٢(مداها يفسر لنا أيضاً سبب خلافهم حول 
  

  : المصادرة الخاصة : ثانياً 
تنصب المصادرة على شيء أو أشياء معينة بالذات ، ودف إلى حرمـان صـاحب   

  . )٣(الشيء منه ، ومصادرته لحساب الدولة أو إتلافه 
المصادرة كعقوبة تبعية أو تكميلية ، والمصادرة : وتنقسم المصادرة الخاصة إلى قسمين 

  .كتدبير احترازي 
يجوز للقاضي أن يحكم بمصـادرة  : لمصادرة كعقوبة تبعية أو تكميلية ا  . أ

جميع الأشياء التي استعملت أو كانت معدة لاقتراف جريمة مقصودة ، 
ويقصد بذلك كل . كما يمكن أن تصادر تلقائيا بدون حكم القاضي 

أداة استعان ا الجاني في تنفيذ الجريمة أو في تحقيق نتيجتها ، كالأسلحة 
الأدوات التي استعملت في ارتكاب جريمة القتل ، أو الأدوات التي أو 

استخدمت في تزييف النقود ، ووسائل النقل التي اتخذت في ريـب  

 ـــــــــــــــــ
  .النظام الأساسي للحكم المادة التاسعة عشرة  )١(
 .  ١٣٤ص ، نظرية العقوبة في الفقه الإسلامي لعبد الجبار الحنيص : ينظر .  )٢(
هـ ـ ١٤٠٩الطبعة السادسة ، دار الشروق القاهرة .  ١٦٩ـ  ١٦٨ص ، العقوبة في الفقه الإسلامي للدكتور أحمد نسي .  )٣(

 .م ١٩٨٩
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 موال التي أعدت لارتكاب الجريمة المتفجرات ، كما يمكن مصادرة الأ
  . على الرغم أا لم تستعمل في ارتكاب الجريمة 

ولا يجوز الحكم بالمصادرة كعقوبة تبعية أو تكميلية إلا إذا حكم بعقوبـة  
أصلية ، كما لا يجوز أن يكون من شان هذه المصادرة المساس بحقوق الغير 

  .  )١(ذي النية الحسنة 
  .وعقوبة المصادرة في جريمة ريب المتفجرات من هذا النوع 

اء التي يحظـر النظـام   تصادر جميع الأشي: المصادرة كتدبير احترازي   . ب
صنعها أو اقتناءها أو حيازا أو بيعها أو استعمالها ، حتى لو لم تكـن  
ملكاً للمدعى عليه أو المحكوم عليه ، وسواء أفضت إلى الملاحقـة إلى  

المخـدرات،  والمتفجـرات ،   : الحكم أم لم تفض ، مثـال ذلـك   
  . والمسكوكات المزيفة ، والأغذية الفاسدة 

والمصادرة كتدبير احترازي وجوبية ولو بريء المتهم من الجريمة أو صـدر  
فهذا النـوع مـن   . عفو عنه أو توفي أثناء الدعوى الجزائية المقامة ضده 

المصادرة يشذ عن القواعد التي تخضع لها العقوبات التبعية والتكميلية التي لا 
  . )٢(يتصور الحكم ا إلا تبعاً للعقوبة الأصلية 

  
  
  
  
  
  
  

  

 ـــــــــــــــــ
 .  ١٣٦ـ  ١٣٥ص ، نظرية العقوبة في الفقه الإسلامي لعبد الجبار الحنيص : ينظر .  )١(
 .  ١٣٧ص ، المرجع السابق :  ينظر .  )٢(
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  المطلب الثالث
  الإعفاء من العقوبة

  
  : تعريف الإعفاء من العقوبة : الفرع الأول 

( درسته ومحته ، ومنه الحـديث  : المحو والطمس ، عفوت الأثر أي  وقيل ه: العفو لغة 
  . فالعفو محو الذنب  )١()سلوا االله العفو والعافية 

  . الترك والتجاوز : والعفو 
  . )٢()يسألونك ماذا ينفقون قل العفو ( منه قوله تعالى  الزيادة ،: والعفو 
  )٣()خذ العفو ( الفضل ، ومنه قوله تعالى : والعفو 
: أعطيته عفو المال أي: ما يفضل عن النفقة ، يقال : أصل المال و أطيبه ، وقيل : والعفو 

  . بغير مسألة 
  .التيسير والتسهيل : والعفو 

  . )٤(ما لا أثر ولا حد فيه : والعفو من البلاد 
مـا  :  عرف العلماء العفو اصطلاحاً بتعريفات متقاربة في المعنى منها : العفو اصطلاحاً 
العفو هو أن يستحق حقاً فيسقطه ويبرئ عنه من قصاص أو : بقوله )٥(عرفه الغزالي

  .)٦(غرامة 
وعرفه بعض المفسرين بأنه ترك المؤاخذة بالذنب فكل من استحق عقوبة فتركت له فقد  

  .  )٧(."العفو هو إسقاط الحق : قيل وعفي عنه ، 
  

 ـــــــــــــــــ
 .  ٣٥٥٨رواه الترمذي برقم .  )١(
 . ٢١٩الآية ، سورة البقرة .  )٢(
 .  ١٩٩الآية ، سورة الأعراف .  )٣(
 .  ٩/٢٩٤، مادة عفا ، لسان العرب لابن منظور .  )٤(
ولد سنة ، من أئمة الشافعية له تصانيف كثيرة في الفقه والأصول والتصوف والفلفسة وغيرها ، هو أبو حامد محمد بن محمد الغزالي  )٥(

 ) ٦/١٩١طبقات الشافعية لابن قاضي شهبه : ينظر ( هـ ٥٠٥هـ وتوفي سنة ٤٥٠
  . الطبعة الأولى ، بيروت ـ لبنان ، عرفة للطباعة والنشر دار الم،  ٣/١٨٦احياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي .  )٦(
 . ١٣٨٧الطبعة الثالثة ، طبعة دار الكتاب العربي ،  ١/٢٩٧الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  )٧(
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هو إسقاط الجزاء المترتب على الجريمـة  : وتعريف الإعفاء من العقوبة في الاصطلاح 
   )١(كله أو بعضه

معناها التـرك والإسـقاط والتنـازل    وإذا ما ذكرت كلمة العفو بعد العقوبة كان 
  . والتسهيل والتيسير 

ومن هنا نجد الصلة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي قائمة ، فإذا قلنا معناهـا التـرك   
فيكون ترك الحق الذي لك عند غيرك ، وهكذا في الإسقاط والإزالة وبقية المعاني ، 

يترك ماله من حق عند غيره قد  وإذا قلنا إا التيسير والتسهيل فكأن الإنسان عندما
يسر وسهل عليه ، وكذلك يقال بالنسبة لحق االله سبحانه وتعالى ، فإذا عفـا عـن   
الذنب فقد محاه وتركه له يعني عدم المؤاخذة عليه ، وفي هذا تأكيـد بـأن العفـو    
مسقط للعقوبة ، فإذا محي الذنب أو ترك أو أزيل معنى ذلك سقوط العقوبة المترتبة 

  . )٢(تكابه على ار
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ـــــــــــــــــ
 ١٤١٠لأولى دار العاصمة بالرياض و الطبعة ا،  ٣١العفو عن العقوبة في الفقه الإسلامي  للدكتور عبد الكريم بن زيد الزيد ص .  )١(

 . هـ 
 .  ٣١٢المرجع السابق ص : ينظر .  )٢(
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  : الإعفاء من عقوبة جريمة ريب المتفجرات في النظام : الفرع الثاني 

من المبادئ المقررة في الدساتير أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ، فجميع الأفعـال الـتي   
يعتبرها المنظم جرائم حدد لها عقوبات معينة ، والهدف من توقيع العقوبة هو تحقيق 

فطبقاً للنظم الحديثة . الأول ردع ارم ، والثاني هو حماية اتمع : رئيسيين  أمرين
لتفريد العقاب تقضي سياسية المنظم بجعل العقوبة ملائمة لحالة كل مجرم يوجـد في  

 )١(ظروفه أو في ظروف جريمته ما يدعو إلى تشديد العقاب أو تخفيفه أو الإعفاء منه
 .  

ائم والعقوبات المقررة لها ، وهدفها حمايـة مصـالح معتـبرة    ونصوص التجريم تعين الجر
للمجتمع والأفراد ، فقد ترتكب الجريمة في ظروف لا يصح معها تطبيق نصـوص  
التجريم لأن هذا التطبيق في تلك الظروف لا يحقق الغرض المقصود منه وهو حمايـة  

  . لاعتبار مصلحة معتبرة ، وإن في الإعفاء من العقوبة حماية مصلحة أولى با
فقد ينطبق النص وتتوافر عناصر المسؤولية الجنائية في حق المسؤول عن الجريمة ومع ذلك 

  . لا يعاقب لقيام سبب من الأسباب القانونية التي تحول دون العقاب 
إذ قد يجد المنظم من الاعتبارات ما يرى معه إعفاء ارم من العقاب في أحوال خاصة و 

يها بنصوص محددة وهو ما يسمى بالأعذار المعفية ، فمتى قام لأسباب معينة ينص عل
وتخصيص هذه الأسباب بالنص يرجع إلى الفائدة الظـاهرة  . السبب تعينت التبرئة 

  . )٢(التي تعود على اتمع من إعفاء الجاني من العقوبة 
ة لا والواقع أن سياسة المنظم من وجهة الإعفاء من العقاب في حالات ولاعتبارات خاص

تضمها نظرية عامة تنظم الأعذار المعفية جميعها في نطاق فكرة واحدة ولا موضوع 
واحد وإنما ينص عليها المنظم كلما صادفها في أي موضع كان ، فلا توجد أعـذار  

 ـــــــــــــــــ
 . الطبعة الثالثة ،  ٥١٧موجز القانون الجنائي للدكتور علي راشد ص : ينظر .  )١(
الطبعة ، دار الشروق بالقاهرة ،  ١٠٨ـ  ١٠٧السياسة الجنائية في الشريعة الإسلامية للدكتور أحمد فتحي نسي ص : ينظر .  )٢(

 . م  ١٩٨٩هـ ١٤٠٩الثانية 
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معفية عامة وإنما جاءت الأعذار المعفية من خلال نصوص متفرقة مـن النظـام لا   
  . )١(يجمعها باب واحد 

  
فعله المنظم السعودي في حالة الإعفاء من جريمة ريب المتفجرات فقد نـص  وهذا ما 

  :على الإعفاء في حالات معينة هي 
  . من بادر بإبلاغ السلطات قبل البدء في تنفيذ المخالفة  .١
من قام بالإبلاغ بعد حدوث المخالفة وساعد بلاغه في ضبط شركائه في المخالفـة   .٢

وتحدد اللائحة الضوابط . لة لها في النوع والخطورةنفسها ، أو في مخالفة أخرى مماث
 . )٢(اللازمة لذلك 

وإذا تأملنا الجرائم والإعفاءات التي جاءت بنصوصها وجـدنا أنهـا جميعـاً تربطهـا     
  :الخصائص التالية 

  .إا من الجنايات ـ بل من الجنايات الخطيرة ـ  .١
يرتكـب بمعرفـة    إا جرائم ترتكب غالباً بمعرفة أكثر من شخص بل بعضـها  .٢

 . عصابات 
إا من الجرائم التي يصعب كشفها بسهولة وإذا كشفتها السلطات فمن الصعب  .٣

إثباا ، وذلك راجع إما لطبيعتها أو لطريقة ارتكاا المعقدة ، وفي التبليغ عنها ما 
 . يسهل كشفها والقضاء عليها 

 ـ .٤ ا الجـاني للهيئـة   النص على الإعفاء في هذه الجرائم  جاء مقابل خدمة يؤديه
الاجتماعية بصفة عامة وبالتالي للأمن العام وهو الكشف عـن هـذه الجـرائم    

 .  )٣(وتسهيل ضبط مرتكبيها 
  . وهذه الخصائص تنطبق تماما على الإعفاء من جريمة ريب المتفجرات 

  

 ـــــــــــــــــ
 .  ١٠٨المرجع السابق ص : ينظر .  )١(
 .  ٢٦هـ المادة  ١٤٢٨نظام المتفجرات والمفرقعات الصادر عام .  )٢(
 .  ١٠٩ياسة الجنائية في الشريعة الإسلامية للدكتور احمد فتحي نسي ص الس: ينظر .  )٣(
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  :  في الفقه الإسلامي الإعفاء من عقوبة جريمة ريب المتفجرات: الفرع الثالث 
تبين لنا أن عقوبة ريب المتفجرات من العقوبات التعزيرية ، وقد فوضت عقوبة التعزير 
لولي الأمر ، فهو يرى بحسب المصلحة العفو عنها أم لا ، قال الماوردي ـ رحمه االله  

فإن تفرد التعازير بحق السلطنة ، وحكم التقويم لم يتعلق به حق لآدمي جاز : ( ـ 
  . )١() لأصلح من العفو والتعزير لولي الأمر أن يراعي ا

  : وقد دلت على مشروعية العفو عن العقوبة التعزيرية عدة أدلة هي  
أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ فأخبره ،   ماروي  .١

فقال الرجـل  )  أقم الصلاة طرفي النهار وزلفى من الليل(فأنزل االله ـ عز وجل ـ   
 )٢(. لجميع امتي كلهم : ألي هذا ؟  قال يارسول االله

فقد ترك النبي صلى االله عليه وسلم تعزير الذي أقر عنده بالمعصية ولم يعاقبه ، فدل علـى  
  .جواز العفو عن عقوبة التعزير 

 . )٣()أقيلوا ذوي الهيئات عثرام إلا الحدود ( رسول االله صلى االله عليه وسلم  ولهق .٢
فقد دل الحديث على أن الإمام مخير في التعزير إن شاء عزر وإن شاء ترك ولو كـان  

( التعزير واجباً كالحد لكان ذو الهيئات وغيرهم سواء ، وفي قوله صلى االله عليه وسلم 
  .  )٤(أمر وأدنى درجات الأمر الإباحة ، فدل على إباحة العفو ) أقيلوا 

اشفعوا تؤجروا وليقضي االله على لسان نبيه ما ( م رسول االله صلى االله عليه وسل قوله .٣
 .)٥()أحب

فدل الحديث على استحباب الشفاعة في العفو، ولو لم يكن العفو عن العقوبة مشروعاً 
  .  لما استحبت الشفاعة فيه ، فدل ذلك على مشروعية العفو عن العقوبة 

 ـــــــــــــــــ
 .  ٢٣٧الأحكام السلطانية للماوردي ص .  )١(
قوله : : باب ، كتاب التوبة ،  ٢٧٦٣ومسلم برقم ، الصلاة كفارة : باب ، كتاب مواقيت الصلاة ،  ٤٩٥رواه البخاري برقم .  )٢(

 ) . اتإن الحسنات يذهبن السيئ(تعالى 
 .  ٦/١٨١واحمد ،  ٤/١٣٣) ٤٣٧٥(رواه أبو داود برقم .  )٣(
 . هـ ١٤١٠دار العاصمة بالرياض الطبعة الأولى ،  ٤٩٦العفو عن العقوبة في الفقه الإسلامي للدكتور زيد الزيد ص : ينظر .  )٤(
،  ٢٦٢٧ومسلم برقم ،  ٢٧٩عة فيها  ص التحريض على الصدقة والشفا: باب ، كتاب الزكاة ،  ١٣٤٢رواه البخاري برقم .  )٥(

 .  ١٠٥٤استحباب الشفاعة فيما ليس بحرام  ص : باب ، كتاب البر والصلة 
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إذا تحققـت المصـلحة في   فهذه الأدلة قد دلت على إباحة العفو عن العقوبة التعزيرية 

العفو حسب اجتهاد ولي الأمر ونظره ، ومن هذه المصلحة تحقق الغرض من العقوبـة  
قبل إقامتها بانزجار الفاعل ومجيئه نادماً تائباُ كما في العفـو عـن جريمـة ريـب     

  . )١(المتفجرات التي نص عليها النظام 
لا يؤثر في كون الفعل جريمـة وفي  ومما يجدر التنبيه إليه أن سقوط العقوبة عن الجاني 

كون الجاني قد ارتكب جناية أو جرماً ، فالأثر الحاصل بالعفو هو سـقوط العقوبـة   
  . فحسب ولا يتعداه إلى ما وراء ذلك 

بمعنى أن العفو يحول دون تنفيذ العقوبة المعفو عنها ، لكن الحكم بالعقوبة ثابتاً وقائماً 
 .  )٢( ينص العفو عنهاوتترتب عليه جميع الآثار التي لم

   
  

  
   
  
  

  
  

  
  
  
  

  

 ـــــــــــــــــ
 .  ٢٦نظام المتفجرات والمفرقعات المادة : ينظر .  )١(
 .  ٥١٤العفو عن العقوبة في الفقه الإسلامي للدكتور زيد الزيد ص ،  ١٠٣الجريمة في الفقه الإسلامي لمحمد أبو زهرة ص : ينظر .  )٢(
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  المطلب الرابع
  موقف الفقه الإسلامي من عقوبة ريب المتفجرات

  
  : عقوبة السجن : الفرع الأول 

حـبس  : السجن عقوبة تعزيرية ، والفقهاء المسلمون يقسمون السجن إلى قسـمين   
  . محدد المدة ، وحبس غير محدد المدة 

والحبس المحدد المدة يصلح عقوبة لجرائم التعزير التي لا تنم عن كبير خطورة إجراميـة  
  . لدى الجاني ، أي الجرائم غير الجسيمة ، وللمجرمين غير العائدين 

أما الحبس غير المحدد المدة فإنه يكون في الجرائم الجسيمة ، وللمجرمين العائدين الذين 
  .  )١(صل نزعة الإجرام فيهم ثبتت لدى القاضي خطورم أو تأ

  
  :  )٢(وقد اختلف الفقهاء في مشروعية التعزير بالسجن على قولين

  .عدم مشروعية السجن : القول الأول 
  . مشروعية السجن : القول الثاني 

  
  : أدلة القول الأول القائلين بعدم المشروعية 

  :استدل القائلون بعدم مشروعية السجن بدليلين 
أنه لم يكن لرسول االله صلى االله عليه وسلم ولا لخليفتيه مـن بعـده    : الدليل الأول

  . سجن 
  أو عـذاب  (قالوا أن السجن من العقوبات البليغة بدليل قوله تعـالى   :الدليل الثاني 

حيث قرن االله سبحانه وتعالى بالعذاب الأليم وقد وعد يوسف عليه السـلام   )٣()أليم 
 ـــــــــــــــــ

 .  ٣٣٠ص ، في أصول النظام الجنائي للدكتور محمد سليم العوا . )١(
القاهرة الطبعة الأولى ، مكتبة الكليات الأزهرية ،  ٢/١٥٦تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الحكام  لابن فرحون : ينظر .  )٢(

الطبعة الأولى ، دار عالم الفوائد ، تحقيق نايف بن احمد الحمد ٢٧١/  ١الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم ، هـ ١٤٠٦
 هـ ١٤٢٨

 .  ٢٥سورة يوسف الآية .  )٣(
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وقد أحسن بي إذ أخرجني ( إحساناً إليه قال تعالى الإطلاق من السجن والخروج منه 
  .  )٢(  )١()من السجن 

  
  : مناقشة الأدلة 
  : يمكن مناقشة الدليل الأول من خلال أمرين : الدليل الأول 

أن ترك النبي صلى االله عليه وسلم تعيين مكان للسجن لا يدل على عدم مشروعية   . أ
عمر ابن الخطاب ـ رضي االله عنه   السجن لقلة الحاجة إليه آنذاك حتى جاء زمن

  )٣(.ـ وانتشرت الرعية فأصبحت الحاجة تدعو إلى وجود سجن 
أن  الدعوى بأن النبي صلى االله عليه وسلم لم يسجن أحداً مردودة بما سنسـوقه     . ب

 .من أدلة ايزين 
أنه  نوقش الدليل الثاني بأن السجن وإن كان عقوبة بليغة كما ذكرتم إلا: الدليل الثاني 

يكون بحسب ارم ، فإن كان ارم ضرره عظيماً كان الجزاء بحبسه ، وإنمـا يقـال   
  بالاعتراض في حالة ما لو كان الحكم بالسجن منه تجاوز وتعد واضح وظلـم ظـاهر   

  . )٤(بين 
  : أدلة القول الثاني القائلين بمشروعية السجن 

  .الكتاب والسنة والإجماعاستدل القائلون بمشروعية السجن بعدة أدلة من 
إنما جزاء الذين يحاربون االله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن ( قوله تعالى  .١

  يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلـهم مـن خـلاف أو ينفـوا مـن      
 . )٥()الأرض 

 ـــــــــــــــــ
 .  ١٠٠سورة يوسف الآية .  )١(
دار ،  ٤/١٧٩كتر الدقائق للنسفي الحنفي ،  ١/٢٧١الطرق الحكمية لابن القيم ، ٢/٣١٠لحكام لابن فرحون تبصرة ا: ينظر .  )٢(

 . هـ ١٤١٨بيروت الطبعة الأولى ، الكتب العلمية 
لسياسة بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في ا،  ١٢٢نظام الأسلحة والذخائر دراسة مقارنة لعبد االله بن عبد الرحمن التويجري ص .  )٣(

 . هـ ١٤٢٦الشرعية في المعهد العالي للقضاء عام 
 .  ١٢٢المرجع السابق ص .  )٤(
 .  ٣٣سورة المائدة آية .  )٥(
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أن النفي المذكور المراد به الحبس لا غير لأن النفي حقيقة من : وجه الدلالة من الآية 
رض لا يعقل في أي مكان يرسلون إليه فهو من الأرض فلم يبق إلا أن يكون معنى الأ

النفي هو الحبس في بقعة منها عن سائرها فيكون حينئذ منتفياً عن جميعها إلا ممـا لا  
  .  )١(سبيل إلى نفيه منه 

أتيت النبي صلى االله عليه وسلم بغريم : ( عن الهرماس بن حبيب عن أبيه قال  .٢
 . )٢()يا أخا بني تميم ما تريد أن تفعل بأسيرك ؟ : ألزمه ، ثم قال  :، فقال 

أن النبي صلى االله عليه وسلم أمر الغريم بملازمـة غريمـه   : وجه الدلالة من الحديث 
  والملازمة نوع من أنواع الحبس إذ فيه تقييـد لحركتـه والحـد منـه فـدل علـى       

)٣(مشروعيته 
.  

  .  )٤(أن النبي صلى االله عليه وسلم حبس رجلاً في مة ثم خلا عنه  ماروي .٣
ظاهر في فعل النبي صلى االله عليه وسلم مـن حـبس   : وجه الدلالة من الحديث 

  . الرجل المتهم فدل ذلك على مشروعيته 
إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل ( النبي صلى االله عليه وسلم قال  قال .٤

  .  )٥()س الذي أمسك الذي قتل ويحب
ظاهر من الحديث فهو نص صريح على الحبس لمن مسك وشـارك  : وجه الدلالة 

  . في القتل 
أن عمر بن الخطاب رضي االله عنه اشترى داراً من صفوان بن أميـة بأربعـة    .٥

آلاف درهم وجعلها حبساً ولم ينكر عليه أحد من الصحابة فانعقد الإجمـاع  
 .  )٦(على مشروعية الحبس 

 

 ـــــــــــــــــ
 .   ١٢/٢٢٥المغني لابن قدامة .  )١(
 . باب الحبس في الدين وغيره ، كتاب الأقضية ،  ٣٦٢٩روا أبو داود برقم .  )٢(
 .  ١٢٤نظام الأسلحة والذخائر لعبد االله التويجري ص .  )٣(
 . باب ما جاء في الحبس والتهمة ،  ١٤١٧رواه الترمذي برقم . )٤(
 .  ٨/٥٠روا البيهقي في السنن الكبرى .  )٥(
 .  ٢٧١/ ١الطرق الحكمية لابن القيم .  )٦(
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وأما قدر مدة الحبس فيختلف باختلاف أسـبابه  ( ـ رحمه االله ـ    )١(قال ابن فرحون
  . )٢()وموجباته فحبس التعزير راجع إلى اجتهاد الحاكم بقدر ما يرى أنه يترجر به 

  
فإن اتجـاه المـذاهب   : أما اجتماع عقوبة السجن تعزيراُ مع غيره من أنواع التعزير 

تماع السجن تعزيراً مع غيره من أنواع التعزير كالضـرب  الأربعة العام لا يمانع في اج
  .)٣(والتشهير ، بل نص كثير من الفقهاء على ذلك 

  
  : العقوبة المالية  : الفرع الثاني 

العقوبات المالية من غرامة ومصادرة من العقوبات التعزيرية وقد اختلف الفقهـاء ـ   
رحمهم االله ـ  في مشروعية الغرامة كعقوبة عامة يمكن الحكم ا في كل جريمة علـى   

 ) : ما يقال عن الغرامة ينطبق تماما على المصادرة( قولين 
  .عدم مشروعية الغرامة :القول الأول 
  . مشروعية الحكم بعقوبة الغرامة : القول الثاني 

  
  : وقد استدل أصحاب القول الأول القائلون بعدم مشروعية الغرامة بعدة أدلة هي 

أن الغرامة كانت مقررة في عهد رسول االله صلى االله عليه وسـلم ثم   :الدليل الأول 
  . )٤(نسخت فالعقوبات المالية منسوخة 

  . رامة المالية غير صالحة كوسيلة من وسائل محاربة الإجرام أن الغ :الدليل الثاني 

 ـــــــــــــــــ
قاضي المدينة وأحد كبار ، المالكي المذهب ، التونسي الأصل ، مري هو أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن علي بن فرحون اليع.  )١(

توشيح الديباج وحلية الابتهاج لبدر الدين القرافي ص : ينظر ترجمته في ( هـ  ٧٩٩وتوفي سنة ، هـ ٧٢٩ولد سنة ، أئمة المالكية 
 .)  ٢٢٢شجرة النور الزكية في طبقات المالكية للشيخ محمد مخلوف ص ،  ٤٥

 .  ٢١٧/ ٢صرة الحكام لابن فرحون تب.  )٢(
الطبعة الأولى ، الرياض مكتبة الرشد ب،  ١٠٨حكم الحبس في الشريعة الإسلامية لمحمد بن عبد االله الأحمد ص : ينظر .  )٣(

 .هـ١٤١٤
 القاهرة الطبعة الثالثة طبعة البابي الحلبي،  ٤/٦٦حاشية ابن عابدين على الدر المختار لمحمد أمين عابدين بن عمر عابدين الحنفي .  )٤(

١٤٠٤ . 
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أنه يخشى أن يكون في إباحة الغرامة ما يغري الحكام الظلمة بمصادرة :  الدليل الثالث
  . أموال الناس بالباطل 

أن جعل الغرامة عقوبة أساسية يؤدي إلى تمييز الأغنياء عن الفقـراء ؛   :الدليل الرابع 
ع أن يدفع دائما أما الفقير فلا يستطيع ذلك ، ومـن ثم لا يمكـن أن   لأن الغني يستطي

  .  )١(يعاقب بالغرامة وهي أخف بكثير من بعض العقوبات الأخرى 
  

  : مناقشة الأدلة 
يرد على استدلالهم بأن العقوبات المالية منسوخة بالقول أن دعـوى   :الدليل الأول 

ر الصحابة لها بعد موته صـلى االله عليـه   النسخ باطلة ، لفعل الخلفاء الراشدين وأكاب
وسلم ، والمدعون للنسخ ليس معهم كتاب ولا سنة ، ولا إجماع يصحح دعـواهم ،  

  . )٢(فالأمة لم تجمع على نسخ العقوبات المالية ، ومحال أن الإجماع ينسخ السنة 
إن الغرامة تكون عقوبة ديدية : على الدليل الثاني بقولهم  همرد بعض :الدليل الثاني 

بحيث يحصل المال ويحبس عن المحكوم عليه حتى ينصلح حاله فإن صلح حاله رد إليـه  
  . )٣(ماله ، وإن لم ينصلح حاله أنفق المال على جهة من جهات الخير 

صرنا الحاضر نظمت يمكن أن يناقش دليلهم الثالث بالقول بأنه في ع :الدليل الثالث 
شؤون الدولة وروقبت أموالها ، وحيث تقرر الهيئة التنظيمية الحد الأدنى و الحد الأعلى 
للغرامة ، وحيث ترك توقيع العقوبات للحاكم ، فأنه لم يعد محل للخوف من مصادرة 

  . أموال الناس بالباطل 
الفقراء والأغنياء بأنه  يضعف الاستدلال بأن الغرامة دعوى للتمييز بين :الدليل الرابع 

وجدت جرائم بسيطة يعاقب عليها بعقوبات مالية تافهة كالمخالفات بحيث يسـتطيع  
  .  )٤(أكثر الناس دفع الغرامة 

 ـــــــــــــــــ
 .  ٤١١التشريع الجنائي الإسلامي لعبد القادر عودة ص : ينظر .  )١(
 .  ٦٩٢/  ٢الطرق الحكمية لابن القيم : ينظر .  )٢(
 .  ٤١١التشريع الجنائي الإسلامي لعبد القادر عودة ص : ينظر .  )٣(
 .  ٤١١التشريع الجنائي الإسلامي لعبد القادر عودة ص : ينظر .  )٤(
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  : أما أدلة أصحاب القول الثاني القائلون بمشروعية الغرامة المالية 

 ـ( قال أنه رسول االله صلى االله عليه وسلم ال ماروي عن .١ ن ذي من أصاب بفية م
حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ، ومن خرج بشيء فعليـه غرامـة مثليـه    

  )١() والعقوبة
صريح من قضاء النبي صلى االله عليه وسلم الغرامة المضاعفة على مـن   :وجه الدلالة 

  . أخذ من الثمر المعلق وخرج به 
خـذ في  مـا أ (الثمار فقال  نرجلاً سأل النبي صلى االله عليه وسلم ع ماروي أن .٢

معه وما كان من الجرين ففيه القطع إذا بلغ ثمن ان  أكمامه فاحتمل فثمنه ومثله
منهن يـا رسـول االله؟     الحريسة الشاة  : قال ، وإن أكل ولم يأخذ فليس عليه

كان ما يأخذ من  ثمنها ومثله معه والنكال وما كان في المراح ففيه القطع إذا: قال
  . )٢()  ذلك ثمن ان

  : وجه الدلالة 
( ، وقوله في الشاة الحريسـة  ) فثمنه ومثله معه (قوله صلى االله عليه وسلم في الجرين 

فهذا قضاء من النبي صلى االله عليه وسلم بالغرامة على من أخذ من ) ثمنها ومثله معه 
ل الجرين أو من الشاة الحريسة ، والغرامة أمر زائد على العقوبة الأصلية التي هي رد المث

  . ، فدل ذلك على مشروعية التعزير بالغرامة 
وهناك أمثلة كثيرة تدل على مشروعية التعزير بالغرامة سواء كان من فعل النبي صلى 
االله عليه وسلم أو من فعل الصحابة بعده ، قال ابن القيم ـ رحمه االله ـ في سـياق    

االله صلى االله عليه وقد جاءت السنة عن رسول " كلامه عن مشروعية العقوبات المالية 
  : وسلم وعن أصحابه بذلك في مواضع 

  . إباحته صلى االله عليه وسلم سلب الذي يصطاد في حرم المدينة لمن وجده : منها 
  .أمره صلى االله عليه وسلم بكسر دنان الخمر وشق ظروفها : ومثل 

 ـــــــــــــــــ
 . ٤٣٩٠رواه ابو داود برقم .  )١(
 . باب من سرق من الحرز ، كتاب الحدود ،  ٢١٢٠رواه ابن ماجه برقم .  )٢(
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  . أمره لعبد االله بن عمرو بأن يحرق الثوبين المعصفرين : ومثل 
أمره صلى االله عليه وسلم ـ يوم خيبر ـ بكسر القدور التي طبخ فيها لحـم    : ومثل 

الحمر الإنسية ، ثم استأذنوه في غسلها ، فأذن لهم ، فدل على جواز الأمـرين ، لأن  
  . العقوبة بالكسر لم تكن واجبة 

  . هدمه مسجد الضرار : ومثل 
  . تحريق متاع الغال : ومثل 
  . لذي أساء على نائبه حرمان السلب ا: ومثل 
  . إضعاف الغرم على سارق ما لا قطع فيه من الثمر والكثر : ومثل 
  . إضعافه الغرم على كاتم الضالة : ومثل 
  . أخذه شطر مال مانع الزكاة ، عزمه من عزمات الرب تبارك وتعالى : ومثل 
  . أمره لابس خاتم الذهب بطرحه ، فطرحه ، فلم يعرض له أحد : ومثل 

  . تحريق موسى ـ عليه السلام ـ العجل وإلقاء برادته في اليم : ثل وم
  . قطع نخيل اليهود ، إغاظة لهم : ومثل 
  . تحريق عمر وعلي ـ رضي االله عنهما ـ المكان الذي تباع فيه الخمر : ومثل 
تحريق عمر قصر سعد بن أبي وقاص ـ رضي االله عنهما ـ لما احتجب فيـه    : ومثل 

  . عن الرعية 
  .  )١("هذه قضايا صحيحة معروفة ، وليس يسهل دعوى نسخها و

الجدير بالملاحظة أن عقوبة الغرامة لم تعرف انتشاراً واسعاً في الإسلام ، لأن الفقهـاء  
أنفسهم الذين قالوا بإمكانية جعل الغرامة عقوبة عامة يقررون أـا لا تصـلح إلا في   

غرامة حد أدنى أو حد أعلى تاركين ذلـك  الجرائم البسيطة ، ولم يحاولوا أن يضعوا لل
  .  )٢(لولي الأمر

  
  

 ـــــــــــــــــ
 .  ٦٩١ـ  ٦٨٩/  ٢الطرق الحكمية لابن القيم .  )١(
 .  ٤١١التشريع الحنائي الإسلامي لعبد القادر عودة ص :  ينظر . )٢(
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  :الخاتمة 
الحمد الله الذي تتم بنعمته الصالحات ، والصلاة والسلام على خير من صلى وصام ،محمد 

  : بن عبد االله صلى االله عليه وسلم ، وبعد 
 ـ عز وجل ـ   فإن من نعم االله العديدة على عبده أن أتم له هذا البحث الذي آمل من االله 

أن يطرح له القبول ، وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم ، ثم أن في الختام قد تبين لي أهـم  
  : النتائج التي خرجت ا من البحث ، وهي 

 . محظورات شرعية زجر االله عنها بحد أو تعزير : تعرف الجريمة بأا  •
  . ولا يختلف التعريف الفقهي للجريمة عن التعريف القانوني لها في الجملة 

 . هو محاولة تجاوز الحدود ونقاط التفتيش بطرق غير شرعية : أن معنى التهريب  •
فتهريب المواد غير الممنوعة لا يكون ريباً إلا إذا أدخلت أو أخرجت بطريقـة غـير   
مشروعة مع عدم أداء الرسوم الجمركية المقررة عليها ، أما المواد الممنوعة يعد إدخالها 

  . أو تصديرها ريباً في أية صورة وأية حال 
للاسـتخدام غـير   إدخال المتفجـرات المعـدة   : يقصد بجريمة ريب المتفجرات  •

العسكري إلى أراضي المملكة العربية السعودية سواء كان بقصد الإخلال بـأمن  
 .المملكة أو بقصد الاتجار ا 

ركن شرعي ، وركن مـادي ، وركـن   : لجريمة ريب المتفجرات ثلاثة أركان  •
 . معنوي 

ريمة فالركن الشرعي في جريمة ريب المتفجرات هو عبارة عن النص الذي يحدد الج •
ويحدد في الوقت ذاته عقوبتها ، فلا جريمة ولا عقوبة ما لم يوجد نص صريح يبين 

 .ماهية الجريمة ومقدار عقوبتها
وقد نص المنظم السعودي على جريمة ريب المتفجرات ، وبين الجـزاء العقـابي   
المترتب عليها ، وذلك في المادة الخامسة عشر والسادسة عشر من نظام المتفجرات 

  . لمفرقعات وا
والركن الشرعي في الفقه الإسلامي هو الدليل الذي يفيد العقاب الدنيوي ، وقد دلت 

ومـا كنـا   (أدلة شرعية على اعتبار الركن الشرعي في الجريمة ، من ذلك قوله تعالى 
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، وقوله صلى االله النبي صلى االله عليه ) ١٥سورة الإسراء آية ( )معذبين حتى نبعث رسولا 
 وإن دم الجاهلية موضوع وأول دم أبدأ به دم الحارث بن عبد المطلـب ،  ألا( وسلم 

رواه )(وإن ربا الجاهلية موضوع وأول ربا أبدأ به ربا عمي العباس بن عبـد المطلـب   

  ) . مسلم
الركن المادي في جريمة ريب المتفجرات هو أن يقع من المتـهم الفعـل    •

بياً أم سلبياً ، فعـلاً أصـلياً أم   المكون للجريمة ، سواء أكان هذا الأمر إيجا
 . اشتراكاً ، جريمة تامة أم شروعاً 

السلوك الإجرامي : ولابد من توفر ثلاثة أشياء في الركن المادي للجريمة وهي 
  . ، والنتيجة الإجرامية ، ورابط السببية بين السلوك والنتيجة 

وكـان   والركن المادي في الفقه الإسلامي يكون إذا صدر من شخص مكلف
مخالفاً لأحكام كتاب االله وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم ، وهو في جريمـة  
ريب النتفجرات من الفساد في الأرض ، والذي يسعى للفساد في الأرض قال 

إنما جزاء الذين يحاربون االله ورسـوله ويسـعون في   ( االله ـ عز وجل ـ فيه   
هم وأرجلهم من خـلاف أو  الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيدي

سورة () ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم 

  .  )٣٣المائدة آية 
أما الركن المعنوي في جريمة ريب المتفجرات فهو العمل أو الفعل المعاقـب   •

عليه بالنص النظامي والذي قد ارتكبه إنسان مكلف ، وأن يكون الارتكـاب  
رادة واختيار سواء اتخذت هذه الإرادة صورة القصد الجنـائي أو  صادر عن إ

صورة الخطأ العمدي ، فإذا ما تم إدخال المتفجرات إلى داخل المملكة العربيـة  
السعودية عن طريق التهريب عن إرادة و إدراك فقد تحقق الركن المعنـوي في  

 . اً جريمة ريب المتفجرات و يترتب في حق المدخل ما هو مقرر نظام
والركن المعنوي في الفقه الإسلامي أن يتحمل الإنسان نتائج الأفعال المحرمـة  
التي يأتيها مختاراً وهو مدرك لمعانيها و نتائجها ، ومن الأدلة على ذلك قولـه  
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سـورة  () وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم (تعالى 

  .)٥سورة الأحزاب آية 
ة ريب المتفجرات هو البدء في تنفيذ الجريمة إذا أوقـف أو  الشروع في جريم   •

 . خاب أثره لسبب خارج عن إرادة الجاني 
مرحلة العزم ، ومرحلة التحضير ، ومرحلـة تنفيـذ   : وللشروع ثلاثة مراحل 

  . الجريمة وإتمامها 
  . ويقتصر العقاب في الجرائم على المرحلة الثالثة دون غيرها من المراحل 

الشريعة الإسلامية الشروع في الجرائم منذ أن جاءت ، لكنها عالجتها بطريقتـها  وعرفت 
الخاصة لا على طريقة القوانين الوضعية ، فالفقهاء عبروا عن الشروع في الجـرائم بتعـبير   
الجرائم غير التامة ، لأن الأفعال التي لم تتم تدخل في جرائم التعزير إذا كانت معصـية ،  

يهتموا بوضع نظرية خاصة للشروع في الجرائم ، ولم يعرفـوا لفـظ    وفقهاء الشريعة لم
الشروع بمعناه الفني كما يعرف اليوم ، لكنهم اهتموا بالتفرقة بين الجرائم التامة والجـرائم  

  .غير التامة 
وكذلك في الفقه الإسلامي يقتصر العقاب على مرحلة تنفيذ العقوبة وإتمامها دون غيرهـا  

  . من المراحل 
تدخل أكثر من جان في ارتكـاب ذات  : شتراك في جريمة ريب المتفجرات الا •

الجريمة تدخلاً مقصوداً ، متى ما كان تدخلهم لا يستلزمه القـانون لتجسـيم   
 .الأنموذج القانوني للجريمة 

وللتمييز بين من يشترك مادياً ومن لا يشترك في تنفيذ الركن المادي للجريمـة  
ركن المادي للجريمة مباشراً ، ويسمى من لا يباشـر  يسمى من يباشر تنفيذ ال

الاشتراك المباشر في الجريمة ، ويسـمى  : التنفيذ متسبباً ، ويسمى فعل المباشر 
  .الاشتراك غير المباشر أو الاشتراك بالتسبب : فعل الشريك المتسبب 

الشريك المباشر في جريمة ريب المتفجرات هو الذي يحصل التهريب من فعله  •
 . ن أن يتخلل بينه وبين التلف فعل فاعل آخردو
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وعقوبة الشريك المباشر في جريمة التهريب المتفجرات جريمة تكون كعقوبـة الجـاني   
الأصلي في الجريمة ، ولا يؤثر ذلك على العقوبة التي يستحقها كل منهم لو كان قـد  

  . ارتكب الجريمة بمفرده 
أكثر من شخص في ارتكـاب   ففي جريمة ريب المتفجرات إذا ثبت مشاركة

  . الجريمة فإنه يعاقب كل واحد منهم بالعقوبة المقررة في النظام 
الاشتراك المباشر يعرف في الشريعة الإسلامية ، والأصل في ذلـك يكـون في   
حالة تعدد الجناة الذين يباشرون ركن الجريمة المادية ، فيكون كل واحد منهم 

اع الصحابة في فعل عمر بن الخطـاب ـ   فاعلاً أصلياً ، ، يدل على ذلك إجم
  . رضي االله عنه ـ 

  
الذي لم يباشـر فيـه   : الشريك غير المباشر في جريمة ريب المتفجرات هو  •

الفاعل تنفيذ الركن المادي للجريمة ، لكنه أعان بالتخطيط ، أو التحريض ، أو 
  .بشتى الوسائل التي أدت إلى إتمام الجريمة 

باشر في جرائم التعازير تتساوى فيها عقوبة الشـريك  وعقوبة الشريك غير الم
المباشر والشريك غير المباشر ، فتقع العقوبة على الشريك بالتسبب كما تقـع  
تماماً على الشريك المباشر ، وبما أن جريمة ريب المتفجـرات مـن الجـرائم    

  . التعزيرية فإن عقوبة الشريك غير المباشر تكون كعقوبة الشريك المباشر 
وقد عرفت الشريعة الإسلامية الاشتراك غير المباشر فيعتبر شريكاً بالتسبب كل 
من اتفق مع غيره على ارتكاب فعل معاقب عليه ، ومن حرض غيره أو أعانه 
على هذا الفعل ، ويشترط في الشريك أن يكون قاصداً الاتفاق أو التحـريض  

  . أو الإعانة على الجريمة 
لامي لمباشر الجريمة دون المتسبب ، وذلك يقتضي أن من اشترك والعقوبة في الفقه الإس

في جريمة من جرائم الحدود والقصاص لا يعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة أياً كانـت  
وسيلة الاشتراك ، أما جرائم التعزير لا يفرق فيها بين عقوبة الشريك المباشر والشريك 
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تعزيرية والعقوبة المقررة عليها عقوبـة  المتسبب ، لأن جريمة كل من الشريكين جريمة 
  . تعزيرية ، والشريعة لا تفرق بين جريمة تعزيرية وأخرى 

التحقيق في جريمة ريب المتفجرات هو السبل الموصلة لمعرفة الجاني في جنايـة   •
ارتكبت أو الشروع فيها ، وظروف ارتكاا بوسائل مشروعة من قبل جهـة  

 . مختصة 
والجهة المختصة بالتحقيق فيها هي هيئة التحقيق والادعاء العام كما جاء نص 

  . على ذلك في المادة الثانية عشر من نظام المتفجرات والمفرقعات 
أما الضبط الجنائي في جريمة ريب المتفجرات فإنه من اختصـاص رجـال    

  . الضبط الذي يصدر تحديدهم من مجلس الوزراء 
والتحقيق في جريمة ريب المتفجرات يأخذ حكم التحقيق في الجرائم الجنائيـة  
في الفقه الإسلامي ، وهو مشروع في الجملة ، ويدل على مشروعية التحقيـق  
الجنائي كتاب االله تعالى ، وسنة النبي ـ صلى االله عليه وسـلم ـ ، وعمـل     

  . الصحابة ، وكذلك العقل المؤيد من قبل الشريعة 
اكمة في جريمة ريب المتفجرات هي إحالة المتهم إلى المحكمـة المختصـة   المح •

لتقرير ما يستحقه من عقوبة ، وجريمة ريب المتفجرات جريمة جنائية فهـي  
تخضع في المحاكمة لما تخضع له الجرائم الجنائية الأخرى ، لذلك فـإن أحكـام   

 ريب المتفجرات نظام الإجراءات الجنائية في المحاكمة تطبق على جريمة . 
والجهة المختصة بالمحاكمة في جريمة ريب المتفجرات هي ديوان المظالم كما في 
نظام المتفجرات والمفرقعات ،لكن بما أن اختصاص الديوان الأساسـي هـو   
القضاء الإداري فإن اختصاصاته الجزائية مؤقتة إلى حين عمل الترتيبات اللازمة 

ك القضايا وفق نظام القضاء ، فالفصل في جريمـة  لقيام المحاكم بالفصل في تل
ريب المتفجرات ينتقل من ديوان المظالم إلى المحكمة الجزائية وفقا للنظام لأا 

 . من الجرائم التعزيرية والتي تختص بنظرها المحكمة الجزائية 
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يأخـذ  جريمة ريب المتفجرات من الجرائم الجنائية و المحاكمة ا في الفقه الإسلامي 
حكم بقية الجرائم الجنائية ، والمحاكمة تعتمد في مشروعيتها علـى الأصـول العامـة    

  . لمشروعية القضاء في الفقه الإسلامي
عقوبة جريمة ريب المتفجرات هي الجزاء الذي يفرضه النظام لمصلحة الهيئـة   •

 . الاجتماعية على كل من يثبت ارتكابه الجريمة المبينة فيه 
المتفجرات من العقوبات التعزيرية لأا غير مقدرة شرعاً ، إنما وعقوبة ريب 

  . قدرت من ولي الأمر بما وكله االله تعالى لإصلاح للرعية 
العقوبة الأصلية في جريمة ريب المتفجرات هي العقوبة المقررة أصلاً للجريمة ،  •

 . وهي السجن و الغرامة كما نص على ذلك في نظام المتفجرات والمفرقعات 
والعقوبة التبعية في جريمة ريب المتفجرات هي التي تصيب الجاني بناءً علـى   •

الحكم بالعقوبة الأصلية ودون حاجة للحكم بالعقوبة التبعية ، وهي مصـادرة  
 . وسيلة النقل المستخدمة في التهريب 

الإعفاء من العقوبة في جريمة ريب المتفجرات هو إسقاط الجزاء المترتب على  •
 . يمة كله أو بعضه الجر

من بادر بإبلاغ السلطات قبل البـدء في  : و حالات الإعفاء من جريمة ريب المتفجرات هي 
تنفيذ المخالفة ، ومن قام بالإبلاغ بعد حدوث المخالفة وساعد بلاغـه في ضـبط   

وتحدد . شركائه في المخالفة نفسها ، أو في مخالفة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة
  . ئحة الضوابط اللازمة لذلك اللا

والعفو عن العقوبة التعزيرية في الفقه الإسلامي قد فوضت لولي الأمر ، فهو يـرى بحسـب   
المصلحة العفو عنها أم لا ، وقد دلت أدلة شرعية على مشروعية العفو عن العقوبـة  

  . التعزيرية 
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  : أما التوصيات التي خلصت إليها في نهاية البحث فهي 
عة إخراج اللائحة التنفيذية لنظام المتفجرات والمفرقعات ، فإن النظام قد صـدر في  سر.١

اهـ ، وقد نص فيه على إصدار اللائحة التنفيذية خـلال مئـة   ٤٢٨/  ٤/  ٢٧تاريخ 
وعشرين يوم من تاريخ نشره ، إلى الآن لم تصدر هذه اللائحة رغم مرور أكثر من ثلاث 

  . سنوات على ذلك 
ومما لاشك فيه أن اللائحة التنفيذية مما يعين على فهم النظام وتطبيقه بطريقة سليمة تؤيد 

  . إرادة المنظم من النظام 
تشديد العقاب على ارمين في الجرائم الماسة بأمن المسلمين وأمام ، لأن من أكثـر  .٢

ردع من تسول له حاجات الإنسان حاجته للأمن ، وهذا لا يتوفر إلا بتوفر عقاب رادع ي
  . نفسه العبث بأمن المسلمين و استقرارهم 

هـ وإنشاء المحاكم المتخصصة التي ١٤٢٨سرعة تطبيق نظام القضاء الجديد الصادر عام .٣
  .نص عليها النظام لتخصيص العمل القضائي وتسهيله 
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  قائمة الفهارس
  :وفيها 
 .فهرس المراجع  •
 .فهرس الآيات القرآنية  •
 .فهرس الأحاديث  •
 .فهرس الآثار  •
 .فهرس الأعلام  •
 .فهرس الموضوعات  •
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  قائمة المراجع
  

الإجراءات الجنائية في المملكة العربية السعودية للدكتور سعد بن محمد بن ظفير ،  .١
 . ١٤٣٠مطابع الحميضي سنة 

الإجراءات الجنائية المقارنة والنظام الإجرائي في المملكة العربية السعودية لأحمـد   .٢
  . هـ ١٤١٣، دار النهضة العربية ، دار النهضة العربية ، عوض بلال 

 .الأحكام السلطانية للماوردي  ، دار الفكر العربي  .٣
ور عبد الفتاح الأحكام العامة للنظام الجنائي في الشريعة الإسلامية والقانون للدكت .٤

 .م ٢٠١٠مصطفى صيفي ، دار المطبوعات الجامعية الإسكندرية ، 
الاشتراك والتحريض ووضعه من النظرية العامة للمساهمة الجنائية للدكتور عبـد   .٥

 . م١٩٥٨الفتاح مصطفى الصيفي ، جامعة الإسكندرية ، 
ر بإبن حجر الإصابة في تمييز الصحابة لابي الفضل أحمد بن علي العسقلاني المشهو .٦

 . الطبعة الأولى ، مكتبة الكليات الازهرية ، 
الأنشطة الجمركية لمواجهة التهريب في الفقه والقانون مع التطبيـق في المملكـة    .٧

 .العربية السعودية للدكتور ناصر بن علي الزلفاوي 
أحكام الجريمة والعقوبة في الشريعة الإسلامية للدكتور محمد أبو حسان ، مكتبـة   .٨

 .هـ  ١٤٠٨المنار الزرقاء ـ الأردن ، الطبعة الأولى 
أحكام جريمة التهريب وعقوبتها لساير بن هليل الشمري ، بحث مقـدم لقسـم    .٩

 .هـ  ١٤٢٣السياسية الشرعية بالمعهد العالي للقضاء سنة 
بيروت ـ لبنان  ، دار المعرفة للنشر ، دين لإبي حامد الغزالي إحياء علوم ال .١٠

 . 
، البحر الرائق شرح كتر الدقائق للعلامة عبد القادر بن عثمان الطـوري   .١١

 .هـ ١٤١٣الطبعة الأولى ، بيروت ـ لبنان ، دار إحياء التراث العلمي 
تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الحكام  لابن فرحون ، مكتبـة   .١٢

 هـ   ١٤٠٦الكليات الأزهرية ، القاهرة الطبعة الأولى 
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التحقيق الجنائي في الفقه الإسلامي للدكتور بندر عبد العزيـز الـيحيى ،    .١٣
 .هـ ١٤٢٤مكتبة كنوز اشبيليا ، الطبعة الأولى 

در الدين محمد بن يحيى القرافي المالكي ، تحقيق توضيح الديباج وحلية الابتهاج لب .١٤
 .هـ  ١٤٠٣أحمد الشتيوي ، دار الغرب الإسلامي بيروت ، الطبعة الأولى 

، الجامع لأحكام القرآن الكريم لأبي عبداالله محمد بن أحمد الأنصاري القـرطبي   .١٥
 .هـ ١٣٨٧الطبعة الثالثة ، دار الكتب العلمية 

ملكة العربية السعودية للدكتور عبد الفتاح خضر ، جرائم التزوير والرشوة في الم .١٦
هــ ـ   ١٤٠٨نشر الدراسات القانونية بمكتب صلاح الحجيلان للمحامـاة ،  

 .م ١٩٨٨
جرائم التعزير المنظمة في المملكة لفتوح الشاذلي ، طبعة جامعة الملـك سـعود    .١٧

 .هـ ١٤١٠
د الرحمن بن عبد الجرائم شديدة الضرر وعقوبتها في النظام البيئي السعودي لعب .١٨

العزيز العثمان ، بحث ماجستير مقدم إلى قسم السياسة الشرعية في المعهد العـالي  
 هـ١٤٢٨للقضاء سنة 

الجريمة في الفقه الإسلامي لمحمد أبو زهرة ، دار الفكر العربي بمصـر ، الطبعـة    .١٩
 .الثالثة 

 . الجريمة والعقوبة لمحمد أبو زهرة ، دار الفكر العربي  .٢٠
ين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي لمسفر غرم االله الدميني ، دار طيبـة  الجناية ب .٢١

 . بالرياض 
تحقيق زكريا ، حاشية الخرشي للإمام محمد بن عبد االله بن علي الخرشي المالكي  .٢٢

 . هـ ١٤١٧الطبعة الأولى ، بيروت ـ لبنان ، دار الكتب العلمية ، عميرات 
 .هـ١٤١٧الكتب العلمية طبعة عام  رحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، دا .٢٣
حكم الحبس في الشريعة الإسلامية لمحمد بن عبد االله الأحمد، مكتبـة الرشـد    .٢٤

 . هـ ١٤١٤بالرياض ، الطبعة الأولى 
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الحماية الجنائية لأمن الدولة للدكتور إبراهيم محمـود اللبيـدي ، دار الكتـب     .٢٥
 . القانونية بمصر طبعة عام 

يعة الإسلامية والقانون الجنائي لخالد عبد الحميد فراج دراسات مقارنة بين الشر .٢٦
 ١٩٦٧ـ  ١٣٨٦، دار المعارف الطبعة الأولى 

دليل العمل في مجال المتفجرات  عبد االله حماد التراوي وفاروق الجيزاوي مطابع  .٢٧
 م١٩٨٨الأمن العام الرياض الطبعة الثانية 

دور السياسة الجنائية في مكافحة انتشار الأسلحة والمتفجرات في المملكة العربية  .٢٨
السعودية لمحمد احمد الزهراني ، رسالة ماجستير مقدمة لقسم العدالة الجنائيـة في  

 . جامعة نايف للعلوم الأمنية
السياسة الجنائية في الشريعة الإسلامية للدكتور أحمد فتحي نسي ، دار الشروق  .٢٩
 . م  ١٩٨٩هـ ١٤٠٩القاهرة ، الطبعة الثانية ب
سير أعلام النبلاء لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي ، تحقيق شعيب الأرنؤوط  .٣٠

 .هـ ١٤١٤ومحمد العرقسوسي ، مؤسسة الرسالة بيروت ، الطبعة العاشرة 
 .محمد مخلوف ، دار الفكر بيروت شجرة النور الزكية في طبقات المالكية للشيخ .٣١
ون العقوبات لمحمود مصطفى ، دار النهضة العربية بالقاهرة ، الطبعـة  شرح قان .٣٢

 . م ١٩٦٩الثامنة 
شرح قانون العقوبات للدكتور محمود نجيب حسني ، دار النهضة العربية بمصر ،  .٣٣

 .م ١٩٨٩طبعة 
طبقات الشافعية لتقي الدين أبي بكر بن أحمد الشهير بابن قاضي شهبه ، تحقيق  .٣٤

 هـ١٤٠٧عليم خان ، عالم الكتب بيروت ، الطبعة الأولى الدكتور حافظ عبد ال
 .بن سعد لمحمد الطبقات الكبرى  .٣٥
العفو عن العقوبة في الفقه الإسلامي  للدكتور عبد الكريم بن زيد الزيـد ، دار   .٣٦

  . هـ  ١٤١٠العاصمة بالرياض و الطبعة الأولى 
د الصـادق  العقوبات الشرعية وموقعها من النظام الاجتماعي الإسلامي للسـي  .٣٧

 ١٩٨٧ـ١٤٠٧المهدي ، ،الزهراء للإعلام العربي الطبعة الأولى 
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العقوبة في الفقه الإسلامي للدكتور أحمد نسي ، دار الشروق القاهرة ، الطبعة  .٣٨
 .م ١٩٨٩هـ ـ ١٤٠٩السادسة 

في أصول النظام الجنائي الإسلامي للدكتور محمد سليم العوا ، دار ضة مصر ،  .٣٩
 .م ٢٠٠٧الطبعة الثالثة 

 ـ .٤٠ الة بـيروت الطبعـة السـابعة    القاموس المحيط للفيروز آبادي ، مؤسسة الرس
 .م٢٠٠٣

قانون العقوبات ـ القسم العام ـ للدكتور مأمون محمد سـلامة ، نشـر دار      .٤١
 . م ١٩٨٢الفكر العربي ، القاهرة ، الطبعة الثالثة 

سـعودية للـواء   القواعد العامة للتحقيق الجنائي وتطبيقاته في المملكة العربية ال .٤٢
  .كمال سراج الدين ، مطابع دار العلم بجدة 

 .كشاف القناع على متن الإقناع لمنصور البهوتي ، مكتبة النصر الحديثة الرياض  .٤٣
لسان العرب لابن منظور ، دار إحياء التراث الإسلامي و مؤسسة التاريخ العربي  .٤٤

 . م ١٩٩٩هـ ـ ١٤١٩بيروت ـ لبنان ـ ، الطبعة الثالثة 
٤٥. دار عـالم  ، تحقيق محمد نجيب المطيعي ، موع شرح المهذب للإمام النووي ا

 .الكتب 
المحاكمة في جريمة القتل في الفقه والنظام لسامي بن محمد العبد القادر ، رسـالة   .٤٦

 .هـ ١٤٢٣دكتوراه مقدمة لقسم السياسة الشرعية في المعهد العالي للقضاء سنة 
المحتسب منها للدكتور عبد الحميد إبـراهيم  مسقطات العقوبة التعزيرية وموقف  .٤٧

 ١٤١٢االي ، دار النشر بالمركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب بالرياض ، 
 .هـ 

سـنة  ، طبعة دار صادر بـيروت ـ لبنـان    ،  الحمويلياقوت معجم البلدان  .٤٨
١٣٩٧. 

معجم مقاييس اللغة لابن فارس  ، تحقيق عبد السلام هارون ، مكتبة الخـانجي   .٤٩
 .  هـ  ١٤٠٢بالقاهرة ، الطبعة الثالثة 

 .المعجم الوسيط  ، طبعة مجمع اللغة العربية بمصر  .٥٠
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 .دار الفكر ، معين الحكام لعلاء الدين علي بن خليل الطرابلسي  .٥١
 . هـ ١٤٠٦، الطبعة الأولى المغني لابن قدامة ،هجر للطباعة القاهرة  .٥٢
مفردات  ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني ، تحقيق عدنان الداوودي ، دار القلم  .٥٣

 .هـ ١٤١٨بدمشق والدار الشامية ببيروت الطبعة الثانية 
 .موجز القانون الجنائي للدكتور علي راشد ، الطبعة الثالثة .٥٤
يبي ، مكتبة الرشد ، الطبعـة  الموسوعة الجنائية الإسلامية لسعود عبد العالي العت .٥٥

 .هـ ١٤٢٤الأولى 
 .الموسوعة الفقهية الكويتية ، النسخة الالكترونية  .٥٦
نظام القضاء في الشريعة الإسلامية للدكتور عبد الكريم زيدان ، مؤسسة الرسالة  .٥٧

 .هـ  ١٤١٨، الطبعة الثالثة 
، دار النظرية العامة للجريمة بين الشريعة والقانون للمستشار عـزت حسـنين    .٥٨

 .هـ ١٤٠٤العلوم للطباعة والنشر 
نظرية العقوبة في الفقه الإسلامي للدكتور عبد الجبار حنيص ، الطبعـة الأولى   .٥٩

 .م ٢٠٠٥هـ ـ ١٤٢٦
 . هـ ١٤٠٤اية المحتاج إلى شرح المنهاج للرملي ، دار الفكر بيروت  .٦٠
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  فهرس الآيات
  

 الصفحة السورة ورقم الآية الآية
 ١٣ ٦٠آية /سورة البقرة  في الأرض مفسدين ولاتعثوا

 ٣٦ ٢٨٦آية / سورة البقرة  لا يكلف االله نفساً إلا وسعها
كنتم خير أمة أخرجت للناس تـأمرون  

 بالمعروف وتنهون عن المنكر
الآيـة  / سورة آل عمـران  

١١٠  
٨١ 

لئلا يكون للناس على االله حجـة بعـد   
 الرسل

 ٣٦ ١٦آية / سورة النساء 

إن االله يأمركم أن تؤدوا الأمانـات إلى  
 أهلها 

 ٨٠ ٥٨آية / سورة النساء 

يا أيها الذين امنوا أطيعوا االله وأطيعـوا  
 الرسول وأولي الأمر منكم

 ٨١ ٥٩الآية / سورة النساء 

  ١١ ٨آية / سورة المائدة  ولا يجرمنكم شنئان قوم على ألا تعدلوا
إنما جزاء الذين يحـاربون االله ورسـوله   

 ويسعون في الأرض فسادا 
١١٣ـ  ٤١ ٣٣آية / سورة المائدة  

 ٤٢ ٩٥آية / سورة المائدة  عفا االله عما سلف
 ٣٦ ١٩آية / سورة الأنعام  لأنذركم به ومن بلغ

  ١٦٤آية / سورة الأنعام  ولا تكسب كل نفس إلا عليها
 

٤٣ 

 ١١ ٤٠الآية / سورة الأعراف  وكذلك نجزي ارمين
 ٤١ ٥٧آية / سورة الأعراف إصلاحهاولا تفسدوا في الأرض بعد

 ١٩٩١٠٦الآية /  سورة الأعراف  خذ العفو 
 ١١٢  ٢٥آية / سورة يوسف   أو عذاب أليم

 ٩٧ ٣٣آية / سورة يوسف  قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه
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  السجنوقد أحسن بي إذ أخرجني من 
  ١٠٠آية / سورة يوسف 

١١٣ 

 ٤٢ ١٠٦آية / سورة النحل  إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان
 ٩٥  ١٢٦آية / سورة النحل  وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ماعوقبتم به
 ٤٣ـ  ٣٦ ١٥آية / سورة الإسراء  وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا

 ٤٢ ٥٩آية / سورة النور وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا 
وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث 

 في أمها رسولا يتلوا عليهم آياتنا
 ٣٦ ٥٩آية / سورة القصص 

  ٤٥ ٥آية / سورة الأحزاب  وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به 
  ١٨آية / سورة فاطر  ولا تزر وازرة وزر أخرى

 
٤٣ 

 ٤٢ ٣٨آية / سورة النجم  ألا تزر وازرة وزر أخرى
 ٤٤ـ  ٤٢ ٣٩آية / سورة النجم  وأن ليس للإنسان إلا ما سعى

وما آتاكم الرسول فخذوه وما اكم عنه 
 فانتهوا

 ٤٢ ٧آية / سورة الحشر 
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  فهرس الأحاديث
  

 الصفحة الحديث
أتيت النبي صلى االله عليه وسـلم بغـريم ،   

يا أخا بني تميم مـا  : ألزمه ، ثم قال : فقال 
 تريد أن تفعل بأسيرك ؟

١١٤ 

إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل 
 الذي قتل ويحبس الذي أمسك

١١٤ 

اشفعوا تؤجروا وليقضي االله على لسان نبيه 
 ما أحب

١١٠ 

أعظم المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم 
 يجرم عليهم ، فحرمه االله من أجل مسألته

١١ 

 ١١٠ الحدود أقيلوا ذوي الهيئات عثرام إلا
 ٣٧ ألا وإن دم الجاهلية موضوع 

 ٤٤ ولا تجني عليه عليك يجني لاأما إنه 
 ٥٤ لأمتي عما وسوست  تجاوز االله إن

أن رسول االله ـ صلى االله عليه وسـلم ـ    
 حبس رجلاً ام بسرقة بعير 

٣٩ 

أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي ـ  
 صلى االله عليه وسلم ـ فأخبره

١١٠ 

أن رجلاً من اليهود قتل جارية من الأنصار 
 ؛ على حلي لها ، ثم ألقاهـا في القليـب  

 ورضخ رأسها بالحجارة

٩٢ 

 ٤٥ إنما الأعمال بالنيات
 ٩٢ أيعض أحدكم كما يعض الفحل ، لا دية له
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الخطأ والنسيان وما استكرهوا  أمتي عن رفع
 عليه

  ٤٥ـ  ٤٢

 ٤٢ عن ثلاثة  القلم رفع
 ١٠٦ العفو والعافية سلوا االله

فأمر به النبي صلى االله عليه وسلم فـرض  
 رأسه بين حجرين

٨٤ 

 ١٣ لا ضرر ولا ضرار
 ٤٤لا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه ولا بجريرة أخيه

اعملوا ما : لعل االله اطلع إلى أهل بدر فقال 
شئتم ، فقد وجبت لكم الجنـة ، أو فقـد   

 غفرت لكم

٨٣ 

معه  فاحتمل فثمنه ومثلهما أخذ في أكمامه 
وما كان من الجرين ففيه القطع إذا بلغ ثمن 

 ان

١١٧ 

من أصاب بفية من ذي حاجة غير متخـذ  
خبنة فلا شيء عليه ، ومن خرج بشـيء  

 فعليه غرامة مثليه والعقوبة

١١٧ 

والذي نفسي بيده ، لأقضين بينكما بكتاب 
 االله

٨٣ 
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  الآثار فهرس
  

 الصفحة الأثر
عمر بن الخطاب ـ رضي االله عنـه ـ     أن

اشترى داراً من صفوان بن أميـة بأربعـة   
 آلاف درهم وجعلها حبساً

١١٤ 

أن علياً ـ رضي االله عنه ـ قتل ثلاثة قتلوا   
 رجلاً 

٦٠ 

فدعا عمر ـ رضي االله عنه ـ نصر بـن    
حجاج ، فوجده شاباً حسن الصورة فحلق 

شية رأسه فازداد جمالاً ، فنفاه إلى البصرة خ
 أن يفتتن النساء به

٣٩ 

  ٦٠  لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعاً
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  فهرس الأعلام
  

 الصفحة العلم
 ١١٥ ابن فرحون
 ٩٣ ابن قدامة 

  ٨٢  أبو مرثد الغنوي 
 ٨٣  هريرةأبو 

 ١٣ أبو يعلى 
  ٨٤  أنس بن مالك  

  ٨٢  حاطب بن أبي بلتعة 
  ٨٢  الزبير بن العوام 

  ٨٣  زيد بن خالد الجهني 
  ١٠٦  الغزالي

  ١٢  الماوردي 
  ٩٢  يعلى بن أمية 
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  فهرس الموضوعات
  

 الصفحة الموضوع
 ٢ المقدمة 

 ١١ تعريف الجريمة 
 ١٥ تعريف التهريب 
 ١٧ تعريف المتفجرات

 ٢٠ تعريف جريمة ريب المتفجرات
 ٢٣ أركان جريمة ريب المتفجرات في النظام

 ٢٣ الركن الشرعي
 ٢٧ الركن المادي

 ٣١ الركن المعنوي 
 ٣٦ أركان جريمة ريب المتفجرات في الفقه 

 ٣٦ الركن الشرعي 
 ٤٠ الركن المادي 

 ٤١ الركن المعنوي 
الشروع في جريمة ريـب المتفجـرات في   

 النظام
٤٨ 

موقف الفقه من الشروع في جريمة ريـب  
 المتفجرات 

٥٢ 
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 ٥٦ في جريمة ريب المتفجراتالاشتراك 
 ٥٦ تمهيد

 ٥٧ الاشتراك المباشر 
 ٦٣ الاشتراك غير المباشر

التحقيق في جريمة ريـب المتفجـرات في   
 النظام

٧١ 

 ٨٠التحقيق في جريمة ريب المتفجرات في الفقه 
المحاكمة في جريمة ريـب المتفجـرات في   

 النظام
٨٦ 

 ٩١المحاكمة في جريمة ريب المتفجرات في الفقه 
عقوبة جريمة ريب المتفجرات في النظـام  

 والفقه 
٩٣ 

 ٩٤ تمهيد 
 ٩٦ العقوبة الأصلية 
 ٩٦ عقوبة السجن 
 ٩٨ عقوبة الغرامة 
 ١٠٢ العقوبة التبعية 

 ١٠٥ الإعفاء من العقوبة 
 ١٠٧النظامجريمة ريب المتفجرات فيعقوبة الإعفاء من 

جريمة ريب المتفجرات عقوبة الإعفاء من 
 في الفقه 

١٠٩ 
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 ١١١ موقف الفقه من عقوبة ريب المتفجرات 
 ١١١ عقوبة السجن 

 ١١٤ العقوبات المالية 
 ١١٩ الخاتمة 

 ١٢٧ قائمة المراجع
 ١٣٢ فهرس الآيات القرآنية   

 ١٣٤ فهرس الأحاديث
 ١٣٦ فهرس الآثار

 ١٣٧ فهرس الأعلام 
 ١٣٨ فهرس الموضوعات 

  
  
  
 
  


